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  مقدمة:

الحالي، یمتلك سوق المال أهمیة كبیرة كمصدر رئیسي للتمویل والاستثمار في في الوقت 

الدولة، حیث أنه بیئة حیویة توفر فرصًا للشركات للحصول على التمویل من المسـتثمرین، وتـوفر 

أیضًـــا فرصًـــا للمـــدخرین للاســـتثمار أمـــوالهم، ومـــن أجـــل ضـــمان الحمایـــة والتنظـــیم الجیـــد لعملیـــات 

المال، یتطلب الأمـر وجـود إطـار تشـریعي مناسـب لضـمان وصـول معلومـات  الاستثمار في سوق

كافیــة ومناســبة عــن الشــركة التــي یرغــب المســتثمرون فــي الاســتثمار فیهــا، ســواء عــن طریــق شــراء 

ولا یكفـي الحصـول علـى معلومـات عـن  ،أسهم فیها، أو شراء سندات طرحتها في الأسـواق المالیـة

ت مالیــة، بـل لابـد فــوق ذلـك مـن أن تكــون تلـك المعلومــات الشـركة وعلـى وجــه الخصـوص معلومـا

  على درجة عالیة من الصحة والموثوقیة.

بمعنى أكثر حسماً، لضمان الثقـة فـي البیانـات المالیـة لشـركات المسـاهمة المتعلقـة بسـوق 

الأوراق المالیــــة، تتطلــــب تشــــریعات الــــدول المنظمــــة لشــــركات المســــاهمة تعیــــین مراقــــب حســــابات 

م المراقـب بمراجعـة ومراقبـة حسـابات وأعمـال الشـركة، ویعبـر عـن رأیـه الفنـي والمحایـد مستقل، یقو 

بشــأن مـــدى موثوقیـــة القـــوائم المالیـــة للشـــركة وصــحة تعبیرهـــا عـــن الحالـــة المالیـــة الفعلیـــة للشـــركة، 

ویؤدي مراقـب الحسـابات مـن خـلال تقریـره حـول القـوائم المالیـة دوراً فعّـالاً فـي إضـفاء الثقـة حولهـا 

لــى النحــو الــذي یغــرس فــي صــدور المســتثمرین الطمأنینــة إن كــان رأیــه إیجابیــاً، والشــك إن كــان ع

وبالتــالي فــإن المراجعــة المســتقلة  ،رأیــه ســلبیاً، بمــا یخــدمهم فــي عملیــة اتخــاذ قــراراتهم الاســتثماریة

  للبیانات المالیة للشركة هي المفتاح الرئیسي لتنظیم الإطار الداعم لسوق رأس المال .

ولما كـان مراقـب الحسـابات یعـد أحـد أهـم الأدوات الرقابیـة فـي شـركة المسـاهمة، ویمـارس 

أعمــال الرقابــة علــى حســاباتها بوصــفه وكــیلاً عــن مجمــوع المســاهمین، ومــع ظهــور الحاجــة لخلــق 

سـوق لتقـدیم خــدمات مراقبـي الحسـابات المســتقلین مـن أجــل تـوفیر عامـل الاطمئنــان والرقابـة علــى 

كـان لا بـد مـن وضـع إطـار  ،بعد انفصال الملكیة عن الإدارة فـي القـرن الثـامن عشـرإدارة الشركة 

تشــریعي كــاف ومناســب لتــأمین الاســتقلالیة فــي عملــه ؛ فمراقــب الحســابات دوره رقــابي ومــن أهــم 

خصــائص وســمات الرقابــة هــو تمتــع القــائم بهــا بالاســتقلالیة والنزاهــة فــي العمــل، ومــن أجــل ذلــك، 

ل المنظمــة لــدور مراقــب الحســابات فــي شــركة المســاهمة علــى تــأمین الجــو حرصــت تشــریعات الــدو 

المناســب والملائــم لاســتقلالیة المراقــب فــي عملــه، فوضــعت الضــوابط والأســس التــي تكفــل قیامهــا 

  على النحو الذي یحقق الغرض من الرقابة، وذلك إیماناً بتوجهات مبادئ حوكمة الشركات. 

ابات وضــع الضــوابط الخاصــة باســتقلالیة المراقــب فــي ولا یكفــي لتنظــیم دور مراقــب الحســ

عمله، بل لابد من تحدید طبیعة عمله، بما یحتویها من حقوق یتمتع بها وتعینه على حسن قیامه 

أو بمــا یتحملــه مــن واجبــات والتزامــات فــي عملــه، حیــث لــم تتــوانى تلــك  ،بعملــه علــى أكمــل وجــه
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ن ضــوابطها ومجالهــا وشــرائط اســتعمالها، كمــا التشــریعات فــي تحدیــد حقــوق مراقــب الحســابات وبیــا

  وبینت أهم واجبات المراقب في عمله .

وفــي جمهوریــة مصــر العربیــة، تــولّى تنظــیم دور مراقــب الحســابات العدیــد مــن التشــریعات 

المختلفــــة لعــــل أبرزهــــا قــــانون شــــركات المســــاهمة والتوصــــیة بالأســــهم والشــــركات ذات المســــئولیة 

والــذي یمثــل الشــریعة العامــة للشــركات فــي  ،١٩٨١لســنة  ١٥٩ن رقــم المحــدودة والصــادر بالقــانو 

، ١٩٩٢لســـنة  ٩٥). أضـــف إلـــى ذلـــك قـــانون ســـوق رأس المـــال رقـــم ٤جمهوریـــة مصـــر العربیـــة (

  .١٩٧٤لسنة  ٤٠وقانون نقابة التجاریین رقم 

ولــم یكتفــي الاهتمــام القــانوني بموضــوع مراقــب الحســابات علــى المســتوى التشــریعي، بــل 

ك إلى الاهتمام اللائحي، حیث صدرت قواعد خاصة لحوكمة الشـركات، تبـین أهـم أسـس تعدى ذل

حوكمـــة الشــــركات وعلــــى وجــــه الخصــــوص فیمــــا یتعلـــق بــــدور المراقــــب فــــي ظــــل مبــــادئ حوكمــــة 

الشــركات، ففــي مصــر صــدرت قواعــد حوكمــة الشــركات العاملــة فــي مجــال الأوراق المالیــة وغیــر 

امــة لســوق المــال ( الهیئــة العامــة للرقابــة المالیــة حالیــاً ) ســنة المقیــدة فــي البورصــة عــن الهیئــة الع

والتــابع  ٢٠١١، كمــا وصــدر دلیــل مركــز المــدیرین المصــري لحوكمــة الشــركات فــي فبرایــر ٢٠٠٧

أصـدرت الهیئـة العامـة للرقابـة المالیـة "  ٢٠١٦یولیـو  ٢٦حالیاً للهیئة العامة للرقابة المالیة، وفي 

لشركات " بناء على اقتراح مركز المدیرین المصري، لیحـل محـل قواعـد الدلیل المصري الحوكمة ا

  ویكون بذلك الإصدار الثالت لقواعد الحوكمة الصادرة عن المركز . ٢٠١١فبرایر 

وعلیه تنبع أهمیة بحت دور مراقب الحسابات فى حمایة أموال الشركة من حیث كونه 

فمن خلال رقابة مراقب الحسابات،  ،ت المساهمةیواجه دوراً هاماً لأحد أدوات الرقابة على الشركا

یتم إضفاء الثقة على البیانات المالیة للشركات المساهمة المقیدة في البورصة على النحو الذي 

یغرس في صدور المستثمرین الطمأنینة إن كان رأیه إیجابیاً، والشك إن كان رأیه سلبیاً، بما 

  ریة .یخدمهم في عملیة اتخاذ قراراتهم الاستثما

  وعلیه، سوف نقسم هذا البحث الى مبحثین كالتالي:

  مفهوم مراقب الحسابات والاختصاص بتعینه وعزله. :المبحث الأول

  نحو دور فعال لمراقب الحسابات فى ضوء قواعد الحوكمة. :المبحث الثانى
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  المبحث الأول

  مفهوم مراقب الحسابات 

  تمهید وتقسیم: 

أدوات حوكمة الشركات التي تقوى الرقابـة وتجعلهـا فعالـة یعتبر مراقب الحسابات أداة من 

نظـــام الرقابـــة علـــى  ۱۹۸۱لســــنة  ١٥٩ومـــن هنـــا أدخـــل المشـــرع المصـــري بموجـــب القـــانون رقـــم 

حسابات الشركة لیسایر ویواكـب التطـورات الاقتصـادیة والثـورات التشـریعیة المتلاحقـة وحتـى یكفـل 

تها وإدارتهــا تحقیقـاً لمصــلحة المسـاهمین والمصــلحة الإشـراف والرقابـة علــى أعمـال الشــركة وحسـابا

  العامة للشركة وانتظام الحیاة القانونیة بها.

ولكـــون الرقابــــة التــــي یقـــوم بهــــا المراقــــب لهـــا فائــــدة كبــــرى فـــي مجــــالات الإعـــــلام الجــــدي 

للمســاهمین بالإضــافة إلــى أن تــدخل المراقــب یمثــل حمایــة حقیقیــة للمســاهمین وخاصــة مســاهمي 

فعلى المراقب التحقق من سلامة حسـابات الشــركة وانتظامهــا وصــحة معلوماتهـا وبیاناتهـا الأقلیة، 

التي یدلى بها مجلس الإدارة في الجمعیة العامة ؛ هدیاً علـى هـذا القـول، یعتبـر مراقبـوا الحسـابات 

یمكن  ضمانة أساسیة تحقق التوازن بین هیئات الإدارة داخل البناء القانوني لشركة المساهمة لذلك

  . بأنهم ضمیر المشروع وحراس الحقیقة -وبحق  -وصفهم 

  وعلیه نقسم هذا المبحث الى مطلبین كالتالي:  

  الأختصاص بتعیین مراقب الحسابات وحالات أنتهاء مهمته. :المطلب الاول

  التكییف القانوني لعلاقة مراقب الحسابات بالشركة. :المطلب الثانى
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  المطلب الاول 

  یین مراقب الحسابات وحالات أنتهاء مهمتهالأختصاص بتع 

قبل تحدید المختص بتعیین مراقب الحسابات حرى بنا تحدید تعریف مراقب الحسابات 

ویكون ذلك ببان موقف التشریعات من تحدید مدلوله من ناحیة، ومن أخرى موقف الفقه، وأخیراً 

  ء مهمته.بیان الشروط الواجب توافرها في مراقب الحسابات، وحالات أنتها

  أولا: تعریف مراقب الحسابات:

قابة، مُراقِب الحسابات: أحد  في اللغة مراقب اسم فاعل من راقبَ؛ المُرَاقِبُ: من یقومُ بالرِّ

المحاسبین المتخصصین یختار لمراجعة حسابات الشَّركة والتأكّد من سلامتها، ویلتزم بتقدیم 

للشَّركة، أو هو من تعیّنه الجمعیة العامة لتدقیق حسابات تقریر عن عمله في نهایة السَّنة المالیَّة 

  .)١( الشركة وفقاً لنظامها الأساسي

وعن موقف التشریعات من تحدید مفهوم مراقب الحسابات، في مصر، لم یتعرض قانون 

، كما لم یتعرض )٢( لوضع تعریف لمراقب الحسابات ١٩٨١لسنة  ١٥٩الشركات المصري رقم 

  .)٣( المحاسبة والمراجعة أیضاً لذلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى باقي القوانین قانون تنظیم مهنة

یبقى علینا بیان موقف الفقه، یعرفه جانب منه مراقب الحسابات بأنه " ذلك الشخص الذي 

كمراجعة وفحص حسابات  ،یعهد إلیه بواسطة جماعة الشركاء بالقیام بأعمال الرقابة الداخلیة

                                                           

  على الرابط التالي:) راجع موقع معاني الإلكتروني، متاح ١(

https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D

8%A8/ 

بإصـدار قـانون شـركات  ١٩٨١لسـنة  ١٥٩) فـي القـانون رقـم ١٠٣)   وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٢(

یكــون لشــركة المســاهمة وشــركات التوصــیة بالأســهم والشــركات ذات المســئولیة المحــدودة، علــى أن : " 

المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتـوافر فـیهم الشـروط المنصـوص علیهـا فـي قـانون مزاولـة مهنـة 

المحاســبة والمراجعــة تعینــه الجمعیــة العامــة وتقــدر أتعابــه ، وفــي حالــة تعــدد المــراقبین یكونــوا مســئولین 

 بالتضامن، واستثناءا من ذلك یعین مؤسسو الشركة المراقب الأول".

)   على عكس ذلك، اهتمت بعض تشریعات الدول المنظمة لدور مراقب الحسابات في شركة المسـاهمة فـي ٣(

) مـن القـانون رقـم ١) من المـادة (٩وضع تعریف تشریعي لمراقب الحسابات، ففي سوریا، عرفت الفقرة (

ــه " المحاســب  ٢٠٠٩لســنة  ٣٣ ــة المحاســبة والتــدقیق مــدقق الحســابات بأنّ ــانوني بشــأن تنظــیم مهن الق

المرخص لتدقیق ومرا الحسابات سواء أكان شخصاً طبیعیاً یزاول باسمه، أو لحسـاب شـركة مهنیـة وعلـى 

 مسؤولیته لمهنة تدقیق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثیلها بعدالة للمركز المالي للجهة المدققة.
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ومدى احترام أحكام  ،وأعمال مجلس الإدارة ،وحساب الأرباح والخسائر فیها ،الشركة ومیزانیتها

  .)١( وبشكل یحقق صالح الشركة والشركاء والمصلحة العامة" ،القانون في كل ذلك

ویتبنى جانب أخر من الفقه تعریفا مفاده أن مراقب الحسابات هو " خبیر متخصص في 

تتعاقد معه جهة مختصة قانوناً لیقوم بأعمال التدقیق والمراجعة  ،مؤهل قانوناً  ،المحاسبة والتدقیق

الخارجیة وسائر المهام المنصوص علیها في القانون لفترة زمنیة معینة، بغیة الوصول إلى رأى 

ن المركز المالي الحقیقي فنى ومحاید حول مدى عدالة القوائم المالیة وصدق تعبیرها ع

  .)٢(للشركة"

كمة الشركات الكویتیة مراقب الحسابات بانه مدقق الحسابات الذي وقد عرفت قواعد حو 

یبدى الرأي الفني المحاید والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم المالیة للشركة المعدة وفقا 

  .)٣(للقواعد والمبادئ المحاسبیة المعتمدة 

ویكون مراقب الحسابات یكون إما شخص طبیعي أو معنوي، ولكن بشرط أن یكون من 

بین المقیدین في جدول هیئة الخبراء المحاسبین، مكلفاً من طرف المساهمین بمراقبة دائمة 

للحسابات المنجزة من طرف المسیرین بغرض الإشهاد بصحة المعلومات المقدمة من خلال 

الشخص الذي على ویطلق البعض لجوانب التي تهم حیاة الشركة، تقدیم تقاریر تبین مختلف ا

، أو )٤(یقوم بعملیة تدقیق الحسابات وتقدیم تقریر برأیه حول القوائم المالیة، لفظ مراقب الحسابات 

  .)٧(  Auditor، أو )٦(، أو المحاسب القانوني )٥( مدقق الحسابات 

                                                           

.  ویضــیف ســیادته ٦، ص ١٩٩٤بیــة، د/ حمــد االله محمــد حمــد االله، مراقــب الحســابات، دار النهضــة العر  )١(

بأنــه " فحــص أنظمــة الرقابــة الداخلیــة والبیانــات والمســتندات والحســابات والــدفاتر الخاصــة بالشــركة فحصــا 

انتقادیا منظما، بقصد الخروج برأي محایـد عـن مـدى دلالـة القـوائم المالیـة عـن الوضـع المـالي للشـركة فـي 

نتائج أعمالها من ربح وخسارة عـن تلـك الفتـرة " . وایضـا راجـع: نهایة فترة زمنیة معلومة، ومدى تصورها ل

د/ أحمد عبد الرحمن الملحم، قانون الشركات الكویتي والمقارن، الجزء الثـاني القواعـد الخاصـة للشـركات ، 

 وما بعدها . ٦٢٧، ص ٢٠١٥مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، 

ابات في الشركات مساهمة المقیدة بالبورصة، رسـالة دكتـوراه، د/ أحمد عادل أبو زید، حوكمة مراقب الحس )٢(

 .٢٨، ص ٢٠١٦حقوق القاهرة، 

 .۷، ص ۲۰۱۳) لسنة٢٥قواعد حوكمة الشركات الكویتیة الخاضعة لرقابة هیئة سوق أسواق المال رقم () ٣(

مـــن  ٢٢٧مـــن قـــانون الشـــركات المصـــري، والمـــادة ١٩٨١لســـنة  ١٥٩) مـــن القـــانون رقـــم ١٠٣المـــادة ( )٤(

 بإصدار قانون الشركات الكویتي. ٢٠١٦لسنة  ١القانون رقم 

) من القانون الأردني. ولمزید من التفاصیل راجع: د/ محمـد محمـود كنعـان، النظـام القـانوني ١٩٢المادة ( )٥(

 .٢٠١٩لمدقق الحسابات في شركة مساهمة، رسالة دكتوراه، حقوق المنصورة، 

 .  ٢٠٠٣لسنة  ٧٣نة المحاسبة القانونیة في الأردن رقم ) من قانون تنظیم مه٢المادة ( )٦(

 .  ٢٠٠٦) من القانون الإنجلیزي لعام ٤٨٩المادة ( )٧(



٦١٤ 
 

  في القانون المصري وشروطه:ثانیا: تعیین مراقبي حسابات الشركة المساهمة 

یختص تعیین مراقـب الحسابات في القانون المصري الجمعیة العامة، حیث منحها المشرع      

بصریح النص هذا الاختصاص كقاعدة عامة وهي قاعدة من النظام العام، فلا یجوز إذن 

لإدارة أو تـم تفویض مجلـس الإدارة ممارسة هذا الاختصاص إذ لو كان أمر تعیینه بید مجلس ا

تفویضه في هذا التعیین لوقع المراقب تحت تأثیر أعضاء مجلس الإدارة والعمـل على التستر 

على أخطائهم حتى یستمر في وظیفته، ولا یجوز لمجلس الإدارة أن یعین مراقب حسابات ولو 

  .)١( بصفة مؤقتة في حالة غیاب مراقب الحسابات المعـین

جوز لمراقب الحسابات أن یعین زمیلاً آخر بدلاً منه لیؤدي العمل وجدیر بالذكر، أنه لا ی    

، وتؤكد قواعـد الحوكمة على أن اختصاص الجمعیة العامة )٢( الذي كلف به من قبل الشركة

العادیة بتعیین مراقب الحسابات بناء على ترشیح مجلس الإدارة بناء على توصیة لجنة 

  .)٣(المراجعة

وإذا كان القاعدة العامة أن الجمعیة العامة للشركة المساهمة هي صاحبة الاختصاص في       

 تعیین مراقب الحسابات فأن المشرع المصري لم یعرف إلا استثنائیین على هذه القاعدة العام،

فقد أجاز لمؤسسي الشركة أن یعینوا أول مراقب  ١٩٨١لسنة  ١٥٩الأول ورد في القانون رقم 

باتها بصرف النظر عما إذا كانت هذه الشركة تلجأ إلى الاكتتاب العام أم الاكتتاب المغلق لحسا

، أما الثاني أوردها في )٤( ویمارس هذا المراقب وظیفته لحین انعقاد أول جمعیة عامة للمساهمین

الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال نلقى الأموال  ١٩٨٨لسنة  ١٤٦القانون رقم 

ها، حیث قرر تعیین مراقب حسابات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات مع تحدید لاستثمار 

  .)٥( مكافأته وواجباته

                                                           

د/ عبد الونیس محمد عبد الونیس، المسئولیة المدنیة لمراقب الحسـابات، رسـالة دكتـوراه، حقـوق القـاهرة،  )١(

 . وجدیر بالذكر أن المشرع الإنجلیزي نص على الأمر ذاته. ٥٢، ص ٢٠١٦

) د/ علی سید قاسم، مراقب الحسابات " دراسة قانونیة مقارنة لـدور مراقـب الحسـابات فـي شـركة مسـاهمة، ٢(

؛ د/ عــاطف محمــد الفقــى ، الشــركات التجاریــة فــى القــانون ۷۳، ص ١٩٩١دار الفكــر العربــي، القــاهرة، 

 .٤٣٥، ص ٢٠٠٦المصرى ، بدون ناشر ، 

 .٣٢، ص٢٠١٦) الدلیل المصري لحوكمة الشركات، الهیئة العامـة للرقابـة المالیة، ٣(

؛ ۲٥۳، ص۲۰۱۳، دار النهضـة العربیـة، ) د/ هانی صلاح سري الدین، محاضـرات فـي الشـركات التجاریــة٤(

 .۷۷د/ علی سید قاسم، مراقب الحسابات، المرجع السابق، ص

) د/ أمل حسن على عبد الباقي، النظام القانوني للعضو المنتدب لشركة المساهمة، رسالة دكتوراه ، حقوق ٥(

الشــركة فــي  ؛ د/ هیــا بنــت دخیــل االله ، مســئولیة أعضــاء مجلــس إدارة٣٣٦، ص  ٢٠٢٣عــین شــمس ، 

 . ١٦٤، ص  ٢٠١٦إطار حوكمة الشركات وقف للنظام السعودي، دار الفكر والقانون المنصورة، 



٦١٥ 
 

أن  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من قانون الشركات المصري رقم  ١٠٣/١ویلاحظ على نص المادة 

المشرع المصري لم یشترط حداً أدنى لعدد مراقبي الحسابات الـذین یسـند إلیهم مهمة مراجعة 

، بخلاف مـا ذهـب إلیـه المشرع الكویتي الذي أوجب تعیین )١( ت الشركة وفحص میزانیتهاحسابا

اثنین من مراقبي الحسابات على الأقـل فـي الشركات المقیدة في البورصة یكونان من مكاتب 

  .)٢(محاسبین منفصلة

همته مـن تفریعاً على ما ذكر عالیا، یبدأ مراقب الحسابات الذي تعینه الجمعیة العامة م

وعلیه مراقبة حسابات السنة  ،تـاریخ انعقـاد الجمعیة العامة التالیة فهو یعین لمدة سنة مالیة واحدة

المالیة التي ندب لها ولا یجوز الاتفاق على تعیینه في كل مرة لمدة تزید عن السنة المالیة 

صري حداً أقصى لعدد مرات ، ولم یحدد قانون الشركات الم)٣(باطلاً  الواحدة وإلا كان قرار تعیینه

تجدید تعیین مراقب الحسابات غیر أنه یشترط لإعادة هذا التعیین صدور قرار بذلك سنویا من 

الجمعیة العامة للشركة، غیر أن قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهیئة العامة للرقابة المالیة 

لأكثر من ستة سنوات مالیة تقضى بعدم جواز تجدید تعیین مراقب حسابات الشركة  ۲۰۱٦لعام 

متصلة یُراعى تغییره بانتهائها، ولا یجوز أن یعاد تعیینه إلا بعد مرور ثلاثة سنوات مالیة من 

  .)٤(انتهاء الستة سنوات السابق الإشارة إلیها 

وطبقا لقرار هیئة الرقابة المالیة المصریة الصادر حدیثا، یعین مراقب حسابات الشركة 

على أن یراعي تغییره بعد  أن یجدد له بحد أقصى ست سنوات مالیة متصلة،سنویًا ویجوز له 

ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنیة بمراقب الحسابات الذي تم تغییره، ولا 

  .)٥( یجوز إعادة تعیینه إلا بعد مرور ثلاث سنوات مالیة من انتهاء الست سنوات المشار إلیها

                                                           

؛ د/ فهد محمد الحبیني، ٤٣٥) د/ عاطف الفقى، الشركات في القانون المصري، مرجع سابق ، ص ١(

، ص ٢٠١٢العربیة، مسئولیة أعضاء مجلس إدارة شركات مساهمة عن قرارات مجلس الإدارة، دار النهضة 

١٦٠. 

 . ٦٢٨) د/ أحمد عبد الرحمن الملحم، مرجع سابق، ص ٢(

 من قانون الشركات المصري. ٥، ٢فقرة  ۱۰۳المادة ) ٣(

د/ یاسر إبراهیم الملیجي، المسئولیة المدنیة عن إدارة شركة مساهمة، رسالة دكتوراه، حقوق المنوفیة،  )٤(

. وأشار سیادته الى أن القانون الفرنسي نص على أن مدة تعیین مراقب الحسابات ١٨١-١٨٠، ص ٢٠١٧

دسة، ودافع المشرع الفرنسي ست سنوات تنتهي باعتماد الجمعیة العامة العادیة لحسابات السنة المالیة السا

في إطالة هذه المدة هو تعزیز الدور الرقابي لمراقب الحسابات بتوفیر الاستقرار له حتى یتمكن من استیعاب 

الوضع المالي والمحاسبي للشركة ومن ثم إصدار تقاریر تعبر بموضوعیة ودقة عن المركز المالي الحقیقي 

 بمنأى عن رفض التجدید السنوي.للشركة خاصة وأنه سیظل طوال تلك المدة 

بتاریخ  ۲۰۲۱لسنة ) ۳) من قرار مجلس إدارة الهیئة العامة للرقابة المالیة رقم (٥المادة رقم () راجع ٥(

، بشأن إعادة تنظیم ضوابط القید واستمرار القید والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى ۱۸/۱/۲۰۲۱



٦١٦ 
 

فأن  ،الجمعیة العامة هي صاحب اختصاص تعین مراقب الحسابات وبداهة، إذا كانت

مهمه تحدید أتعابه (أي مراقب الحسابات) تكون من اختصاصها، فلا یجوز تفویض مجلس 

غایة ذلك هو التأكیـد اسـتقلال مراقب الحسابات في مواجهة إدارة الشركة  الإدارة في تحدید أتعابه،

مراقب الحسابات إلى وسیلة في ید إدارة الشركة للإغراء أو  وحتى لا یتحول موضوع تقدیر أتعاب

الضغط على مراقب الحسابات لیخفف من قبضته ویغض الطرف عن جانب مـن المخالفــات 

التـي اكتشفها أو یقلل من خطورتها وذلك حتى یتمكن من القیام بدوره الرقابي في حمایة 

  .)١( المساهمین على الوجه الأكمل

خبرته ودرجة الصعوبة لمهمته وفي حدود مسئولیته فإذا لم تكن قیمة  وتحدد أتعابه

الأتعاب متفقا علیها رفع الأمر إلى مجلس نقابة التجاریین لتقدیرها یصدر المجلس قراره خلال 

ستین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب وإلا جاز الالتجـاء إلى القضاء عند نهایة هذه المدة المقدر هذه 

جوز التظلم من أمر التقـدیر أمام القضاء خلال أسبوعین من تاریخ صدوره، ویسقط الأتعاب كما ی

حق مراقب الحسابات في المطالبة بأتعابه بانقضاء خمس سنوات من تاریخ آخر عمل قام به 

  .)٢( إعمالاً لقواعد التقادم الخمسي

 ٥فقرة  ۱۰۳دة في النهایة، فأن جزاء الإخلال بقواعد تعیین مراقب الحسابات بموجب الما

من قانون الشركات هو البطلان، فیقع باطلاً كل تعیین أو عزل لمراقب الحسابات على خلاف 

ما تقدم من قواعد ویلتزم المخالف بأن یؤدى إلى خزانة الدولة المكافآت والمرتبات التي حصل 

  .)٣(علیها من الشركة بالإضافة لتعرضه للمساءلة الجنائیة الواردة 

   

                                                                                                                                                                      

،  ۲۰۲۰) لسنة ٦١إدارة الهیئة العامة للرقابة المالیة رقم () من قرار مجلس ۱- ۱-۷الهیئة والمادة رقم (

 ، بشأن القواعد التنفیذیة لحوكمة شركات. ٨/٤/٢٠٢٠بتاریخ 

د/ فادی توکل، دور مراقبي الحسابات الحمایة المساهمین في شركات المساهمة، دار النهضة العربیة، ) ١(

 .٥٦٩، ص ۲۰۰۰بدون ناشر، ؛ د/ أحمد محمد محرز، الشركات التجاریة، ۱۹، ص ٢٠١٣

 من قانون الشركات المصري. ٢/١٦٣) راجع نص المادة ٢(

د/ فهد محمد الحبیني، مسئولیة أعضاء ؛ ۷۸) د/ علی سید قاسم، مراقب الحسابات، المرجع السابق، ص٣(

؛ د/ حنان عبد العزیز ١٦١مجلس إدارة شركات المساهمة عن قرارات مجلس الإدارة، مرجع سابق، ص 

وف، مسئولیة مجلس إدارة شركة المساهمة في ضوء مبادئ حوكمة الشركات، دار النهضة العربیة، مخل

 .١٦٦، ص ٢٠٠٧



٦١٧ 
 

  شروط تعیین مراقبي حسابات الشركة المساهمة في القانون المصري:ثالثا: 

أوجب المشرع المصري في قانون الشركات على شركة المساهمة تعیین مراقـب حسابات 

أو أكثر ممن تتوافر فیهم الشروط المنصوص علیها في قانون مزاولـة مهنة المحاسبة والمراجعة 

 :)١(التالیة

 .)٢( لسجل العام للمحاسبین والمراجعین بوزارة الاقتصادأن یكون اسمه مقیداً في ا -١

 .)٣( أن یكون متمتعاً بالجنسیة المصریة -٢

 أن یكون كامل الأهلیة. -٣

أن یكون حسن السیرة محمود السمعة ولم تصدر ضده أحكام قضائیة أو قرارات  -٤

 تأدیبیة ماسة بالشرف والاعتبار.

  المصریة.أن یكون عضواً في جمعیة المحاسبین والمراجعین  -٥

أن یكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع في مكتب لحسابه الخاص مدة لا تقل  -٦

عن خمس سنوات من تاریخ قیده بسجل المحاسبین والمـراجعین بهـذه الصفة ویحتسب 

من هذه المدة الزمن الذي قضاه المحاسب أو المراجـع فـي أعمال مناظره كوظیفة 

للمحاسبات أو مساعد مفتش بمصلحة الضرائب أو مساعد مفتش بالجهاز المركزي 

خبیر محاسب بوزارة العدل أو مـدرس لمـادة المحاسبة أو المراجعة في أحد معاهد 

التعلیم الحكومیة، أو رئیس حسابات فـي إحدى المصالح الحكومیة أو المؤسسات 

 .)٤(ائف النظیرةالمالیـة أو التجاریـة أو التعاونیـة أو الصناعیة العامة وغیرها من الوظ

  أن یكون مقیداً في سجل مراقبي الحسابات لدى الهیئة العامة للرقابة المالیة. -٧

أن یحصل على خطاب من وحدة رقابة جودة مراقبي الحسابات بالهیئة العامـة للرقابة  -٨

 .)٥( المالیة موجه للشركة یفید استمرار قیده في سجل مراقبي الحسابات

                                                           

، بتعدیل قرار مجلس ٢٠٢١- ١١-٣٠، بتاریخ ٢٠٢١لسنة  ١٩٢) راجع قرار مجلس إدارة الهیئة رقم ١(

القید والشطب..في سجل مراقبي بشأن إعادة تنظیم ضوابط القید واستمرار  ٢٠٢١) لسنة ٣إدارة الهیئة رقم (

 الحسابات لدى الهیئة

) د/ فادی توکل، دور مراقبي الحسابات لحمایة المساهمین في شركات المساهمة، المرجـع السابق، ٢(

 .۱۱ص

 .٢٢٤، ص ٢٠٠٤د/ على أحمد مرسى عثمان، الشركات التجاریة، بدون ناشر، ) ٣(

 .١٦١) د/ فهد محمد الحبیني، المرجع السابق، ص ٤(

) د/ فادی توکل، دور مراقبي الحسابات لحمایة المساهمین في شركات المساهمة، المرجـع السابق، ص ٥(

۱۳. 
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عد له لدى الجهاز المركزي للمحاسـبـات مـمـن یزاولون أن یكون مقیداً بالسجل الم -٩

 .)١( المهنة من خارج النطاق الحكومي

واذا كانت الشروط سالفة الذكر تتعلق بالكفاءة المهنیة لمراقب الحسابات، فهناك شروط 

أخرى تتعلق باستقلال مراقب الحسابات، لما لا فهو یباشر رقابة الأرقام والحقیقة ویسعی إلى 

ة مصالح الشركة وإلى الدفاع عن المصالح المشروعة الأخرى المرتبطة بها وحیاد المراقب حمای

واستقلاله من متطلبات الحوكمة التي تقضى بضرورة ضمان استقلال المراجع الخارجي لضمان 

فلا جدوى من هذه الرقابة إذا صار المراقب أداة في ید إدارة  ،)٢(نزاهته في ممارسة مهامه

صبح خطراً یهدد الشركاء والمساهمین والغیر، لأن من شأن ذلك أن یخدع مساهمین الشركة، ولأ

الذین سیركنون إلي ما یقدمه إلیهم من معلومات غیر صحیحة عن حقیقة مركز الشركة 

  .)٣(المالي

في غضون ذلك، لزم توفیر الحیـاد وضمان الاستقلال الكافي لمراقب الحسابات لیعبر  

تقده أنه الحقیقة، لذلك تدخل المشرع لیفرض بقواعد قانونیة آمرة استقلال عن رأیه بصدق عما یع

، فحظر المشرع الجمع بین هذه )٤( مراقب الحسابات في مواجهة إدارة الشركة الخاضعة لرقابته

المهنة وبعض أوجه النشاط الأخرى التي قد تتعارض معها لیوفر التجرد الكامل لمراقب 

ته المهنیة ویضمن الفاعلیة لمراقبة الحسابات وخصوصاً أنها قد الحسابات للنهوض بالتزاما

  .)٥( تستغرق كـل وقـت مـن یتخذها حرفة معتادة له

یضاف الى هذا الشأن، أن یكون مراقب الحسابات مستقلاً عن الشركة وعن أعضاء 

ة أو مجلس الإدارة، ومن ثم یحظر الجمع بین عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسیس الشرك

                                                           

  ) راجع موقع الجهاز المركزي للمحاسبات، على الرابط التالي:١(

https://asa.gov.eg/Page.aspx?id=5_194 ٢٠٢٣-٨-٣الزیارة  .تاریخ  

 .٤٨٣، ص ۲۰۰۸) د/ حمد االله محمد حمد االله، الوسیط في القانون التجاري، دار النهضة العربیـة، ٢(

) د/ محمد مصطفى عبد الصادق، الشركات التجاریة في ضوء التشریعات العربیة، دار الفكر والقانون، ٣(

 .٢٨٢، ص ١٩٩٨الجامعة الجدیدة، ؛ د/ مصطفى کمال طه، الشركات التجاریة، دار ٢٢٣، ص ٢٠١٨

وما بعدها؛ د/ نادیة محمد معوض، الوسیط في  ١٨٤) د/ یاسر إبراهیم الملیجي، مرجع سابق، ص ٤(

  .۷۱۷، ص۲۰۰٥القانون التجاري، بدون ناشر، 

مهنة المحاسبة والمراجعة الصـادرة عـن نقابـة المحاسبین والمراجعین المصریة  ) وجدیر بالذكر أن أحكام٥(

تحظر ذلك، فیعتبر أن مراقب الحسابات مخلاً بآداب وسلوك المهنة متى أتي عملاً أو زاول حرفة تتنافى مع 

لى كل ع ١٩٥١لسنة  ١٣٣من القانون رقم  ٢٧مهنة المحاسبة والمراجعة فقد حظر المشرع بموجب المادة 

من قید اسمه في السجل العام للمحاسبین والمراجعین ممارسة أي عمل تجاري إلا بعد الحصـول على ترخیص 

بذلك من لجنة القید، كما حظر قانون نقابة التجاریین على العضو أن یقوم بأي عمل یمس استقلاله ویتنافى 

 م تبعیته لأي شخصمع كرامة المهنة، والحكمة من ذلك هي ضمان وتأكید استقلاله وعد
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عضویة مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فنى أو إداري أو استشاري فیها حتى 

لا تكون للمراقب مصلحة تؤثر في قیامه بعمله، كما لا یجوز أن یكون المراقب شریكا لأى 

شخص یباشر نشاطاً مما سبق ذكره أو أن یكون موظفا لدیه أو من ذوى قربه حتى الدرجة 

یقع باطلاً كل تعیین یخالف تلك الضوابط، ویمتد هذا الحظر إلى من یكون شریكاً بأیة الرابعة و 

  .)١(صورة لأحد هؤلاء الأشخاص أو موظفاً لدیه

 ٢٠١٦كذلك تقضى قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهیئة العامة للرقابة المالیة عام 

للشركة إلا بعد موافقة لجنة  بعدم جواز التعاقد مع مراقب الحسابات لأداء أعمال إضافیة

المراجعة وفي الحدود التي تجیزها القوانین واللوائح الساریة ومعاییر المراجعة المصریة، وفى 

جمیع الأحوال لا یجوز أن یكون العمل الإضافي من الأعمال التي تخضع لمراجعة أو تقییم أو 

ال الإضافیة مع طبیعة العمل إبداء رأى نفس المراقب، كما یجب أن تتناسب أتعابه عن الأعم

المطلوب وألا تصل قیمتها منسوبة إلى أتعاب مراقب الحسابات عن أعمال المراجعة إلى الحد 

الذي یهدد استقلاله في أداء عمله، وفي جمیع الأحوال یجب أن تعرض تلك التكالیف على 

  .)٢(الجمعیة العامة للشركة في أول اجتماع تال لها

على الشروط السابقة أن غایتها حمایة مراقب الحسابات، لیبعد تمام  ویرى الباحث تعلیقاً 

البعد مراقب الحسابات عن شبهة التواطؤ مع مدیري الشركة فیكون قبوله لمثل هذا العمل على 

سبیل المكافأة اللاحقة لإخفائه ما یكون قد اكتشفه من مخالفات عند مراجعة حسابات الشركة، 

  س الإدارة.ولكي یتحـرر مـن نفوذ مجل

  :رابعا: انتهاء مهمة مراقب الحسابات

تنتهي مهمة مراقب الحسابات بانقضاء المدة التي حددها المشرع له، وقد تنتهي لسبب آخر     

قبل انتهاء مهمته مثل الوفاة أو العزل أو قد یستقیل، وترتیباً على ذلك سوف نوضح أسباب 

  انتهاء مهمة المراقب .

                                                           

لسنة  ١٣٣من القانون رقم  ٢٧من قانون الشركات المصري، وكذلك المادة  ١٠٤) راجع نص المادة ١(

من  ٤/٢ونجد أن المشرع المصري بموجب المادة رقم  بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؛ ١٩٥١

مصریة أحد الأقارب حتـى الدرجة  لم یجز تعیین مراقب الحسابات في شركة ١٩٥١لسنة  ١٣٣القـانون رقـم 

 .الرابعة لمن اشترك في تأسیس الشركة أو لعضو في مجلس إدارتها

 ١؛ قرار مجلس إدارة هیئة قطر للأسواق المالیة رقم ٣٣) راجع الدلیل المصري لحوكمة الشركات، ص ٢(

بیة، قرار وزیر الاقتصاد بشأن قواعـد حوكمـة الشركات؛ لائحة حوكمة الشركات في الإمارات العر  ٢٠٠٩لسنة 

 .۲۰۰۹لسنة  ٥١٨الإماراتي رقم 
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مراقب الحسابات في ظل قانون الشركات المصـري تحدد بسـنة سبق الذكر، أن مهمة 

، وجدیر بالذكر قواعد )٢( ، ویجوز للجمعیة العامة تجدید المهمة لمدة أو لمدد أخرى)١(مالیة

الحوكمة قررت عدم تعیین المراقب كشخص طبیعي لأكثـر مـن خمس سنوات ولا ینبغي إعادة 

  .)٣( ب بالشركةتعیینه قبل عامین من انتهاء عملة كمراق

تنتهي مهمة مراقب الحسابات بوفاته بحسبان بوفاة مراقب الحسابات، ف وقد تنتهى المهمة

، أما إذا كان المراقب شخصاً )٤( أن الوفاة تضع نهایة لكـل علاقة تقوم على الاعتبار الشخصي

  .)٥( معنویاً فتنقضي المهمة بانقضائه مثل انحلال الشركة

، )٦(فكرة انتهاء مهمة مراقب الحسابات سبب ثالث وهو استقالته یندرج أیضا تحت أطار 

فیجوز لمراقب الحسابات أن یستقیل بشرط إلا تصدر هذه الاستقالة عن غش یتمثل في التحلل 

التزاماته القانونیة بالكشف عن أخطاء مجلس الإدارة أو بقصد التستر علیها، أو أن تكون في من 

  .)٧(وقت غیر ملائم یضر بأعمال المراقبة وإلا لزمه التعویض عملاً بالقواعد العامة في الوكالة 

                                                           

مدة مراقب الحسابات بسنة مالیة واحدة، ویجوز للجمعیة العمومیة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩حدد القانون رقم ) ١(

للمساهمین أن تعید اختیار مراقب الحسابات لمدة أو لمدد أخرى، بل من حق مراقب الحسابات متى انتهت مدة 

اح مجلس الإدارة عدم تجدید تعیینه أن یبدي أقواله أمام الجمعیة العمومیة للمساهمین موضحا لها ولایته واقتر 

 ما یكون قد خفي علیها من أسباب حقیقیة دفعن بمجلس الإدارة إلى تقدیم هذا الاقتراح.

؛ ٤٢ ) د/ فادی توکل، دور مراقبي الحسابات لحمایة المساهمین في شركات المساهمة، مرجع سابق، ص٢(

د/ محمد فرید العریني، د/ جلال وفاء البدري، د/ محمد السید الفقـي، مبـادئ القـانون التجاري، دار الجامعة 

 .۳۱۷، ص ۱۹۹۸الجدیدة للنشر، 

 .٣٣) الدلیل المصري لحوكمة الشركات، الأصدار الثالث، ص ٣(

) اختلف الفقه الفرنسي والمصري على حد سواء حول المقصود بالاعتبار الشخصي في العقود، فذهب ٤(

یدل على أن اعتبار الشخص الذي تم التعاقد معه، هو الذي حدد "إلى أن تعبیر الاعتبار الشخصي، البعض 

إسماعیل بن حامد حسن د/ سمیر رضاء العاقد الآخر، أو العاقدین الآخرین. راجع لمزید من التفاصیل: 

 .١٦م، ص١٩٧٥إسماعیل، الاعتبار الشخصي في التعاقد، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندریة ، 

. ویضیف سیادته " أن الجمعیة العمومیة للشركة عندما تعینه ٤٣- ٤٢) د/ فادى توكل، مرجع سابق، ص ٥(

 “.خص المراقب وأمانته وكفاءته مراقبا للحسابات فإن هذا الاختیار یبنى على اعتبار الثقة في الش

وتتعدد أسباب الاستقالة فقد تكون لسبب طرأ فأفقد المراقب حیاده في مواجهة إدارة الشركة أو لشطبه من ) ٦(

الجدول المهني كمراجـع خـارجي، أو لأسباب شخصیة كمرض یقعده عن العمل أو كعدم كفایة ما یحصل علیـه 

ري الشركة على نحو من شأنه أن یعجز مراقـب الحسابات عن أداء واجباته مـن أتعاب أو لتدهور علاقاته بمدی

على الوجه الأكمل ویفقده الوضوح. راجع د/ سلامة عبد الصانع أمین علم الدین، النظام القانوني لمراقب 

  .١٤، ص ٢٠١٥الحسابات، دار النهضة العربیة، 

 ١٨٢) د/ یاسر إبراهیم الملیجي، مرجع سابق، ص ٧(
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وإذا كان مراقب الحسابات له حق الاستقالة، فأنه على الجانب الأخر للجمعیة العامة 

، ففي قانون الشركات المصري رقم )١(ة عزلة من منصبه نظرا لأنها الجهة التي تملك تعینهرخص

بجواز تغییر مراقب الحسابات بناء على طلب أحد  ١٠٣صرحت المادة ١٩٨١لسنة  ١٥٩

أعضاء الجمعیة العامة لكن ذلك مشروط بعدد من الإجراءات، أولها أن یتقدم المساهم صاحب 

ركة برغبته في تغییر مراقب الحسابات یبین فیه الأسباب التي یستند إلیها الاقتراح بإخطار الش

هذا الطلب وذلك قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة بعشرة أیام على الأقل، وثانیها یتعین على 

  .)٢(الشركة أن تخطر مراقب الحسابات فوراً بنص الاقتراح المقـدم والأسباب التي بني علیها

مخالفة هذه الإجراءات سالفة الذكر التي حددها المشرع المصري ینتج وتبعا لذلك، فأن 

عنه جزاء البطلان لذلك، فیكون باطلاً كل قرار یتخذ في شأن تغییر مراقب الحسابات على 

خـلاف الأحكام المتقدمة، وذلك لتكفل لمراقب الحسابات قدراً معقولاً من الضـمان والاستقلال 

لوظیفیة على الوجه الأكمل، وإبعـاد مراقب الحسابات عن أي تأثیر من یمكنونه من أداء واجباته ا

  .)٣(أعضاء مجلس الإدارة ضماناً لحیدته في أداء مهمته 

وتطبیقاً لذلك، قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة في حكم لها بأن " مخالفة أحكام 

أعضاء الجمعیة العمومیة القانون في شأن تغییر مراقب الحسابات، ذلك أنه لم یرد من أحد 

                                                           

؛ د/ محمد محمد ١١٣٥، ص ٢٠١٨سمیحة القلیوبى، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة ،  ) د/١(

،  ٥٧٩عمران، سلطة الجمعیة العمومیة على مراقب الحسابات، مجلة المال والتجارة ، مصر ، المجلد/العدد:ع

قب الحسابات . ومن الملاحظ أن إعطاء المشرع لكل مساهم الحق في طلب عـزل مرا٤٨ – ٤٦، ص  ٢٠١٧

أمر منتقد من جانب بعض الفقه حیث یرى أنه لا یجب أن یعطى المساهمین حق طلب العزل إلا لمن یملكون 

حصة ذات قیمة في رأس المال كالعشر مثلاً. راجع د/ حمد االله محمد حمد االله، مراقب الحسابات، مرجع 

 .١٤سابق، ص 

كتوبة تصل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعیة العامة بثلاثة یجوز للمراقب أن یناقش الاقتراح في مذكرة م) و ٢(

أیام على الأقل، ویقوم رئیس مجلـس الإدارة بتلاوة هذه المذكرة على الجمعیة العامة، كما یجوز للمراقـب أن 

 یحضـر بنفسه اجتماع الجمعیة لیتولى الرد شخصیاً على الاقتراح المقـدم ویفنـد أسانیده قبل أن تتخذ الجمعیة

العامـة قرارهـا لیوضح حقیقـة الموقـف للمساهمین فقد تكون الرغبة في التغییر الإساءة إلى المراقب بـأن یكـون 

المساهم صاحب الاقتراح مدفوعاً من مجلس الإدارة. راجع د/ عبد الونیس محمد عبد الونیس السید، 

  .٤٥المسئولیة المدنیة لمراقب الحسابات، مرجع سابق ، ص 

؛ د/ محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، دار النهضة ٩٧) د/ على سید قاسم، مرجع سابق، ص ٣(

  .۳۸۸، ص ۱۹۸۹العربیة، 



٦٢٢ 
 

ییره باطلا لمخالفته للشركة ما یتضمن تغییر مراقب الحسابات مما یكون معه القرار الصادر بتغ

  .)١(القانون "

الحال كذلك في حكم حدیث لمحكمة النقض المصریة قضت فیه بأنه " لما كان القانون  

الأسهم والشركات ذات بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصیة ب ١٩٨١لسنة  ١٥٩رقم 

على أن: " وللجمعیة العامة أن تقرر عزل  ١٦٠/٤المسئولیة المحدودة قد أورد بنص المادة 

تغییر مراقب  أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولیة علیهم ... كما یكون للجمعیة أن تقرر

ون فیه قد التزم هذا ورفع دعوى المسئولیة علیهم " . لما كان ذلك، وكان الحكم المطع الحسابات

النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعن وهو رئیس مجلس إدارة الشركة لم 

یستصدر قرار من الجمعیة العامة برفع دعوى المسئولیة على المطعون ضدهما الأول والثاني 

ق وصحیح بعد أن نسب إلیهما مخالفات مالیة تتعلق بإدارة الشركة وكانت هذه الأسباب تتف

  .)٢(القانون الأمر الذي یضحى معه الطعن على غیر أساس ویتعین عدم قبوله "

لكن، إذا تام عزل مراقب الحسابات دون أن ینسب إلیه أهملا أو تقصیر بقرار تعسفي، 

یجوز له أن یطالب الشركة بتعویض الأضرار الأدبیة والمادیة التي لحقت به نتیجة هذا العزل 

  .)٤(ـع على الشركة عبء إثبات السبب المشروع الذي برر عزل مراقب الحسابات، ویق)٣( التعسفي

   

                                                           

، ٢٠١٤/  ٣/  ٨ق، بتاریخ  ٦٥لسنة  ٣٣٤٢٤المحكمة الإداریة العلیا المصریة، الطعن رقم ) حكم ١(

  منشور على الموسوعة القانونیة لوزارة العدل المصریة.

منشور على الموسوعة  ،٢٠٢٠/  ٧/  ٥ق، بتاریخ  ٨٥لسنة  ٩٦٦٢كام النقض المدني، الطعن رقم ) أح٢(

  القانونیة لوزارة العدل المصریة.

 .٢٦١) د/ هانی صلاح سري الدین، المرجع السابق، ص٣(

رابعة من ) ویرجع الأمر إلى سلطة القضاء في إعادة مراقب الحسابات الذي عزل بالمخالفة لأحكام الفقرة ال٤(

، أو الذي یعزل دون مبرر مقبول لأن ذلك یمثل الضمان ١٩٨١لسنة  ١٥٩) من القانون رقم ١٠٣المادة (

الحقیقي لاستقلال مراقب الحسابات حتى في مواجهة المساهمین الذین یمثلون أغلبیة رأس مال، والذین 

نما لخدمة كل المصالح المشروعة یملكون سلطة تعیینه فهو یؤدي وظیفته لیس لمصلحة هؤلاء المساهمین وإ 

) تنص في فقرتها ١٠٣المرتبطة بالمشروع الاقتصادي الذي تقوم علیه شركة المساهمة ، ولاسیما أن المادة (

الخامسة على بطلان كل قرار یتخذ في شأن تعیین مراقب الحسابات أو استبداله بغیره على خلاف أحكامها ، 

راقب الحسابات بآخر وعزله تعسفیا أن تأمر المحكمة بعودة مراقب ومقتضى تقریر بطلان قرار استبدال م

الحسابات إلى عمله لیستوفي مدته القانونیة. راجع د/ فادي توکل، دور مراقبي الحسابات لحمایة المساهمین 

 .٤٦في شركات المساهمة، المرجـع السابق، ص 



٦٢٣ 
 

وأضافه على سلطة الجمعیة العامة بعزل مراقب الحسابات، یملك الجهاز المركزي 

للمحاسبات بناء على طلب الهیئة العامة للرقابة المالیـة عزل مراقب الحسابات لدى الشركة 

لاستثمارها، ذلك المراقب المعین من قبل الجمعیة العامة العاملة في مجال تلقى الأموال 

  .)١( للمساهمین ویعـد ذلـك خروجاً على القواعد العامة

  

   

                                                           

 وما بعدها. ٧٩) د/ أحمد عادل أبو زید، مرجع سابق، ص ١(



٦٢٤ 
 

  المطلب الثانى

  التكییف القانوني لعلاقة مراقب الحسابات بالشركة

احتدم الخلاف بین الفقه حول طبیعة العلاقة القانونیة التي تربط مراقب الحسابات 

یراقب حساباتها، فهناك جانب من الفقه یرى أنها علاقة تعاقدیة، بینما یذهب جانب بالشركة التي 

ثان من الفقه الى تكییف هذه العلاقة بأنها علاقة نظامیة، وأخیراً یتبنى جانب ثالث من الفقه رأیا 

ة مفاده أن العلاقة القانونیة التي تربط مراقب الحسابات بالشركة مختلطة بین النظریة التعاقدی

  والعضویة.

  أولا: النظریة التعاقدیة كأساس لتكییف المركز القانوني لمراقب الحسابات:

تبنى جانب من الفقه رأیاً مضمونه أنّ علاقة مراقب الحسابات بالشركة الخاضعة لرقابته 

إنما هي علاقة تعاقدیة، وتمتد جذور هذه النظریة إلى النظریة التقلیدیة، التي تقرر أنّ الشركة 

، واختلف أنصار هذه النظریة حول التكییف القانوني للعقد الذي )١(بمثابة عقد ولیست نظامهي 

یربط المراقب بالشركة، فذهب البعض إلى القول بأنّ العقد هو عقد تأجیر خدمات أو مقاولة لا 

، بینما استقر الرأي الراجح في هذه )٢(تتضمن علاقة التبعیة على خلاف عقد إجارة الأشخاص

النظریة على أنّ العلاقة التعاقدیة تتجلى في عقد وكالة مأجورة، فمراقب الحسابات هو بمثابة 

  وكیل مأجور عن مجموع المساهمین.

بمعنى حاسم، یثور تساؤل مهم عن مدى انطباق أو تشابه أحكام عقد الوكالة على العقد 

  والشركة.المبرم بین مراقب الحسابات 

في معرض إجابتنا على التساؤل السابق، یرى أنصار النظریة التعاقدیة أن قرار الجمعیة 

العامة في تعیین مراقب الحسابات یعد بمثابة إیجاب، والذي متى اقترن بقبول من المراقب انعقد 

قول بأنّ العقد سواءً كان القبول صریح أم قبول ضمني، ویبرر أنصار هذه النظریة نظریتهم في ال

الجمعیة العامة هي التي تعیین وتحدد أتعاب مراقب الحسابات، وهي التي تتولى عزله، وفي ذلك 

تتطابق مع أحكام الوكالة، أضف إلى ذلك إنّ مسئولیة مراقب الحسابات إنما تتحدد وفق أحكام 

ت والتي تصف مراقب الحسابا ١٩٨١لسنة  ١٥٩من قانون الشركات المصري رقم  ١٠٦المادة 

بأنه وكیلاً عن مجموع المساهمین، وبما أن إرادة المشرع في المادة المذكورة كانت واضحة، 

                                                           

د/ علي قاسم، مراقب الحسابات، مرجع سابق، ؛ ٦٣١د/ أحمد عبد الرحمن الملحم، مرجع سابق، ص ) ١(

، ص ٢٠١٨؛ د/ مصطفى كمال طه ، الشركات التجاریة ، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، ١٠١ص 

 وما بعدها. ٣٢٦

)المقاولة هي عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا لقاء أجر یتعهد به ٢(

  . ٢٢٥د/ حمد االله محمد حمد االله، مراقب الحسابات، مرجع سابق، ص المتعاقد الآخر. راجع 



٦٢٥ 
 

وبالتالي تعیین عدم هدمها وتجاهلها واللجوء إلى الاجتهاد، ذلك أن مجال الاجتهاد یكون مع 

  .)١(غیاب النص القانوني ولیس مع وجوده 

 ١٩٨١لسنة  ١٥٩لشركات رقم وذهب جانب من الفقه المصري إلى القول بأن قانون ا

قد تبنى نظریة الوكالة، وبالتالي یعد مراقب الحسابات وكیلاً عن مجموع  ١٠٦في المادة 

المساهمین، ولیس موظفاً لدیها، وبالتالي تتحقق مسئولیة المراقب وفق أحكام مسئولیة الوكیل 

  .)٢(المأجور 

حكمة النقض المصریة ولاقت هذه النظریة صدى واسع في القضاء المصري، فقضت م

في حكم حدیث لها بأن "أن وجود مراقب الحسابات في الشركات المساهمة له حكمة ظاهرة لأن 

الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها یحتاج إلى خبرة فنیة خاصة لا تتاح لجمهور 

 ١٩٨١ة لسن ١٥٩المساهمین ولا یقدر علیها إلا المحاسبون المتخصصون، وأفصح القانون رقم 

بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة 

، واستتبع ذلك أن جعل للجمعیة یعتبر وكیلاً عن مجموع المساهمینعن أن مراقب الحسابات 

العامة تعیینه ممن تتوافر فیهم الشروط المنصوص علیها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة 

  .)٣(لمراجعة" وا

وعلى الرغم من أجماع الفقه والقضاء حول النظریة التعاقدیة، إلا إن ذلك لم یمنع 

البعض من الفقه من توجیه سهام النقد الیها، فیتبع البعض رأیا مفاده أن عقد الوكالة یلتزم الوكیل 

ل فـي بموجبه بأداء عمل قانوني، في حین عمل مراقب الحسابات في جوهره عمل مادي متمث

مراجعـة حسابات الشركة ومستنداتها وفحص دفاترها والتحقق من انتظامها وصدق تعبیر المیزانیة 

عن مركز الشركة المالي وتحقق موجوداتها والتزاماتها ویحصل المراقب لقاء ذلك على مقابل 

  .)٤( مادی

ویضیف أنصار الرآى المناهض للنظریة التعاقدیة، أن الموكل طبقاً للقواعد العامة حر في      

اختیار وكیله دون قیود فـي حـین أن الجمعیة العامة لیست حرة في اختیار مراقب الحسابات 

                                                           

د الصانع وما بعدها.؛ د/ سلامة عب ٦١د/ عبد الونیس محمد عبد الونیس السید، مرجع سابق، ص  )١(

وما بعدها؛ د/ مصطفى کمال طه، الشركات التجاریة، مرجع سابق،  ١٨أمین علم الدین، مرجع سابق، ص 

صالح العوض البلوي، الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة، مكتبة القانون ؛ د/ ٢٨٦ص 

  . ٨٥، ص ٢٠١٢والاقتصاد للنشر والتوزیع ، 

  .٤١١وي، القانون التجاري، مرجع سابق، ص د/ محمود سمیر الشرقا )٢(

، مكتب فني ٢٠١٨/  ٥/  ٨ق، بتاریخ  ٧٧لسنة  ٢٠١٧٢راجع أحكام النقض المدني، الطعن رقم  )٣(

  ، منشور على الموسوعة القانونیة لوزارة العدل المصریة.١٠٤ق  - ٧٢٥، صـ ٦٩

 .١٠٥- ١٠٤) د/ على قاسم، مرجع سابق، ص ٤(



٦٢٦ 
 

فتعیین المراقب یخضع لإجراءات وشروط فرضها القانون تهدف لضمان استقلال ونزاهـة المراقب 

ؤكد حیاده أضف إلى ذلك أن المشرع قد حدد سلطات للمراقـب بطریقة مباشرة بنصوص آمرة وت

فلا تملك الجمعیة أن تقید مـن نطاقهـا أو أن تنتقص منها، وخاصة إذا علمنا أن المراقب لا یعمل 

لمصلحة أغلبیـة المساهمین التي عینته فحسب، و إنما أیضاً لمصلحة الأقلیة التي صوتت ضد 

اره أو لم تشارك فیه ولمصلحة العاملین في الشركة، ولمساحة الغیر من الدائنین والمستثمرین اختی

الذین یهتمون بمركز الشركة المالي، ولمصلحة المجتمع الذي قد یتأثر بتوقف هذا المشروع 

 .)١(الاقتصادي عن تقدیم الخدمة أو المسلمة التي یقدمها أو ینتجها

رأي الرافض للنظریة التعاقدیة، یؤكد البعض أنه من المستقر وتفریعا على ذكره أنصار ال

علیه فقهاً وقضاءً طبقاً للقواعد العامة أنه یحق للموكل أن یعــزل وكیل في حین أن حق الجمعیة 

العامة في عزل مراقب الحسابات مفیـد بإجراءات معینة لابد منها وإلا كان العزل باطلاً، كما أن 

كافیة لتقدیم التكییف القانوني المناسب لعلاقة الشركة بمراقب الحسابات،  نظریة الوكالة لم تعد

  .)٢(وأخیراً فالمراقب یرتبط مع الشركة بعقد تأجیر خدمات فمن غیر المعقول أن یكـون تابعاً لها 

وتعلیقاً من جانب أنصار النظریة التعاقدیة للرد على الانتقادات والمأخذ التي تم توجیها 

فة الذكر، فمن ناحیة تعارض مركز مراقب الحسابات بالتعریف التشریعي لعقد للنظریة سال

الوكالة، یمكن الرد على ذلك بأنه أذا التعریف التشریعي لعقد الوكالة ینص على أن الوكالة عقد 

بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن یقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وبالتالي یشترط في محل الوكالة 

ون دائماً عملاً قانونیاً، فأن هناك اتجاها حدیثا في الفقه یذهب إلى أن الوكالة، الأصلي أن یك

كما تكون في الأعمال والتصرفات القانونیة، یمكن أن تكون أیضا في الأعمال المادیة، باعتبار 

ما ستخلفه من آثار قانونیة، فإذا ما عهد الموكل إلى الوكیل بمهمة بیع بعض البضائع، فقد 

وكیل إلى الاعتناء بهذه البضاعة والسهر علیها أو نقلها من مكان إلى أخر، وغیر ها یضطر ال

  . من الأعمال المادیة الأخرى

وبالقیاس على مركز مراقب الحسابات، نجد أنّ مراقب الحسابات مكلف بحسب الأصل 

وما  ،وهبتقدیم تقریر نهائي عن حصیلة المراجعة التي كلف بها إلى مساهمي الشركة الذین عین

من شك في أن ذلك یعد تصرفاً قانونیاً، إلا أنّ القانون قد وضع بین یدیه مجموعة من الوسائل 

                                                           

لي على ، الجمعیات العمومیة ودورها في إدارة شركات المساهمة ، مركز الدراسات د/ رحاب محمود داخ )١(

 .١٣٩، ص ٢٠١٥العربیة للنشر والتوزیع، 

د/ حمداالله محمد حمد االله، مراقب  ؛۱۰۷د/ علی سید قاسم، مراقب الحسابات، المرجع السابق، ص ) ٢(

لبیب، الإطار العلمي لمعاییر التكوین الذاتي، ؛ د/ خالد عبد المنعم زكى ٣٥الحسابات، المرجع السابق، ص 

ومسئولیة مراقب الحسابات، بین النظم الوضعیة والفكر الإسلامي ، رسالة دكتوراه ، كلیة تجارة ، جامعة 

 وما بعدها . ٤٥، ص  ١٩٩٦القاهرة ، 



٦٢٧ 
 

القانونیة تعینه على قیامة بمهمته، والتزامات تضمن للشركة حسن قیامه بمهمته، فیقوم بمجموعة 

ایة المتمثلة في من الأعمال المادیة من جمع للأدلة والاطلاع على الدفاتر، للوصول إلى تلك الغ

تقدیم تقریر حول نتائج المراجعة یحتوي على رأیه الفني والمحاید، وبالتالي لیست العبرة في 

الأعمال المادیة التي یقوم بها المراقب، فمسئولیة المراقب إنما تتحدد بشكل رئیسي في صحة 

مادیة تابعة، للتصرف البیانات التي قدمها في تقریره، فقد یتطلب تنفیذ الوكالة القیام بأعمال 

  .)١(القانوني محل الوكالة

فیما یتعلق بمدى  ،أیضا في أطار الرد على الانتقادات الموجه الى النظریة التعاقدیة

حریة الموكل بتعیین الوكیل وتعارض ذلك مع حریة الجمعیة العامة في تعیین مراقب الحسابات 

ا النقد في غیر محله، ذلك أنه إذا كان وتقییدها بشكلیات فرضها المشرع، یمكن القول بأن هذ

الموكل حراً في اختیار وكیله، إلا أن هذه الحریة لیست مطلقة، بل هي مقیدة بما یفرضه المشرع 

من قواعد أمرة، وبالتالي فان تدخل المشرع ووضعه ضوابط وشروط تنظم عملیة اختیار الوكیل 

العقد، ولا یُعد سلباً منه لحریة الموكل في الغایات معینة، لا یعد نفیاً منه لصفة الوكالة في 

اختیار وكیله، فالجمعیة العامة الموكل تبقى حرة في اختیار شخص مراقب الحسابات من سجل 

  .)٢(مراقبي الحسابات في الهیئة دون التزامها بشخص معین

أخیراً یؤكد أنصار النظریة التعاقدیة على عدم صحة النقد الخاص بمدى حریة الجمعیة 

لعامة في عزل مراقب الحسابات وتدخل المشرع وتقیید ذلك الحق، على أساس أن توجه المشرع ا

وخروجه على الأصل العام في العزل یعد استثناء قرر لغایات ولأهداف معینة لا یصح البناء 

، فالمشرع أسند سلطة العزل إلى الجمعیة العامة للشركة بحسبانها صاحبة الاختصاص )٣(علیها

                                                           

وبالتالي لا یمكن القول بأن فقیام الوكیل بهذه الأعمال، إنما یكون بحسبانه وكیلاً لا أجیراً أو مقاولا ) وعلیه ١(

عمل مراقب الحسابات یصطدم بالتعریف التشریعي للوكالة. راجع د/ یاسر إبراهیم الملیجي، مرجع سابق، ص 

٤٠٧. 

. ویضرب سیادته مثلاً بسمسار الأوراق المالیة ٢٣٥-٢٣٤د/ أحمد عادل أبو زید، مرجع سابق، ص ) ٢(

سمسار الأوراق المالیة، فهذا الأخیر یعد وكیلاً عن عمیله حسب  الذى یعد وكیلا ومثل ذلك كمثل التعاقد مع

من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال، وفي نفس الوقت فرض المشرع مجموعة  ٢٥٦منطوق المادة 

من الشروط والإجراءات الخاصة في اختیار الوكیل، ومن بینها ضرورة الحصول على ترخیص لمزاولة نشاط 

وراق المالیة وغیرها من الشروط القانونیة الأمرة التي اشترطها المشرع في الوكیل السمسار ، السمرة في الأ 

ومع ذلك لم تجد أحداً من الفقه نازع في صفة الوكالة السمسار الأوراق المالیة لعلة تنظیم المشرع لعملیة 

 اختیار الوكیل .

اقب الحسابات في الشركات المساهمة: دراسة الربیعي، المسؤولیة المدنیة لمر  د/ عبیدة عامر مرعي) ٣(

، ٢كلیة الحقوق، ع -جامعة الإسكندریة ، تحلیلیة مقارنة، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة

 .٦٧٣، ص٢٠١٧
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، ١٩٨٨لسنة  ١٤٦واستثنى من ذلك شركات تلقي الأموال الخاضعة للقانون رقم الأصیل 

وبالتالي لا یصح أن نهدم نظریة الوكالة بأكملها بواسطة استثناء محدد بحالة واحدة فقط، حیث 

إن المشرع ما انفك والعودة إلى الأصل العام الذي یقرر سلطة العزل للجمعیة العامة بحسبانها 

  .)١(ص الأصیلصاحبة الاختصا

  النظریة النظامیة كأساس لتكییف المركز القانوني لمراقب الحسابات: ثانیا:

جانب من الفقه رأیاً مضمونه أنّ علاقة مراقب الحسابات بالشركة الخاضعة لرقابته  أقر

إنما هي علاقة نظامیة، بمعنى أن مراقب الحسابات عضو في الشركة فعلاقته بها بمثابة نظام 

قانوني عبارة عن مجموع من الأشخاص یلتفوا حول هـدف محدد یستدعي تحقیقه وجود تنظیم 

العامة ومجلس الإدارة ومراقـب الحسابات یمثلون أعضاء الشركة، فالمراقب مستمر، فالجمعیة 

  .)٢(لیس وكیلاً عـن الشركة ولا المساهمین

والواقع أن هذا الاتجاه ظهر كردة فعل قویة ضد النظریة العقدیة وحاول أنصار هذا 

شخاص المعبرین الاتجاه شرح الشخصیة القانونیة للشخص الاعتباري وتحلیل المركز القانوني للأ

عن ارداته، فمراقب الحسابات ما هو إلا عضو في الشخص الاعتباري المكون للشركة الخاضعة 

لمراقبته وهذا العضو معین حسب أحكام القانون، ولا وجود للعقد بینه وبین المساهمین فینكر 

ذه النظریة أصحاب هذا الاتجاه الطبیعة العقدیة للشركة ویرون أنها نظام قانوني ومن أنصار ه

  .)٣( هوریو ورینار وبرت دي لاجرسي وجیار

هدیاً على هذا التفسیر، فأن الشركة المساهمة ینظر الیها على أنها مجموعة من 

الأشخاص الذین یلتقون حول هدف محدد یستدعي تحقیقه وجود خطة بناء تستند الى وجود 

هذه الأعضاء وتضع الإجراءات سلطة تحدد الأعضاء المعبرین عن إرادته وتنظیم العلاقة بین 

التي تحكم نشاطهم وبهذا المعني تكون الشركة المساهمة ماهي إلا عمل منظم تنظماً قانونیاً 

فرضه المشرع في قانون الشركات وبین الشكل القانوني له وفق نصوص أمرة، لیس لاي أحد 

                                                           

 ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم  ٨٥) من ذلك ما جاء في المادة ١(

تقصیر مراقبي الحسابات في البنوك، حیث یجوز للجهاز المركزي للمحاسبات أن یطلب من  من حیث ثبوت

 الجمعیة العامة للبنك بعد أخذ رأي البنك المركزي تنحیتهما واتخاذ ما یلزم لمحاسبتهما عن تقصیرهما.

 . ٢١-٢٠) د/ سلامة عبد الصانع أمین علم الدین، مرجع سابق، ص ٢(

الربیعي، المسؤولیة المدنیة لمراقب الحسابات في الشركات المساهمة: دراسة  مرعيد/ عبیدة عامر ) ٣(

 .٦٧٣تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق، ص
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المهام الموكلة الیه  منهم القیام بعمل لم یحدده القانون أو أن یمتنع أو یتقاعس عن مباشرة

  .)١(قانوناً 

بناء على ما طرحه أصحاب النظریة یتضح عدم وجود لعلاقة تعاقدیة بین مراقب 

الحسابات وبین الجمعیة العامة لان تعیینه عبارة عن قرار صادر عن الجمعیة العامة وهذا القرار 

الذي وضعها المشرع بمثابة تحدید عضو من أعضاء الشخص الاعتباري وفقاً لأحكام القانون 

مسبقاً، المساهم عندما یقوم بالتصویت لاختبار مراقب الحسابات فانه یمارس الوظیفة المكلف بها 

قانوناً ولا یمارس حقاً من حقوقه، تحدد حقوق وواجبات مراقب الحسابات في الشركة بناء على 

إن تقیید أو تنتقص من  القانون ونظام الشركة الأساس (عقد الشركة) ولا تملك الجمعیة العامة

  . )٢(هذه الحقوق 

یضاف الى الأثار الناشئة عن هذه النظریة أن مراقب الحسابات لا یمارس وظیفته 

لمصلحة المساهمین الذین صوتوا له فقط، وإنما یؤدي وظیفته لمصلحة الشركة كلها وخدمة 

تكامل لا یتجزأ ولا یقبل لجمیع المساهمین حتى الذین لم یصوتوا له، فهو مراقب لكیان قانوني م

التجزئة فلا یستطیع ممارسة أعماله لمصلحة الأشخاص الذین انتخبوه فقط، أن كان القانون قد 

منح الجمعیة العامة صلاحیة تعیین مراقب حسابات وتحدید أجره، إلا انه لا تملك الجمعیة 

یصبح مستقلاً في  العامة عزل مراقب الحسابات متى أرادت وكیفما شاءت لأنه بمجرد تعیینه

مواجهة الهیئة العامة، والقول بغیر ذلك یجعلها خاضعاً لهیمنة المساهمین ولا یكون مستقلا 

  .)٣(وبالتالي لا یستطیع القیام بعلمه كما یجب بسبب خضوعه لهم

ولم تلقى النظریة العضویة القبول لدى جانب كبیر من الفقه، فینقصها الوضوح ویعوزها 

الغموض، وخاصة أن نظریة الوكالة لم تلغي باعتبار أن الشركة آلة قانونیة،  التحدید ویكتنفها

فالمشرع نص صراحة في قـانون الشـركات على أن مراقب الحسابات وكیل عن مجموع 

                                                           

ولا یمكن للأعضاء الآخرین أن ینتقصوا من اختصاصات عمل أي عضو أخر حدد المشرع طبیعة عمله ) ١(

م عمل الشركة لذا فهي من النظام العام الذي ویما إن طبیعة هذه القواعد أمرة وإن القانون وضعها لتحكم وتنظ

 .١١١لا یجوز الاتفاق على ما یخالفه. راجع: د/ على قاسم، مرجع سابق، ص 

) د/ هاني محمد دویدار، مبادئ القانون التجاري دراسة في قانون المشروع الرأسمالي، دار النهضة ٢(

، الشركات وفاء البدري، د/ محمد السید الفقـيد/ جلال ، ؛ د/ محمد فرید العریني٢١٤، ص ١٩٩٥العربیة، 

 .٤٦٨التجاریة ، مرجع سابق ، ص 

) كل ما تقدم جعلت النظریة العقدیة تتراجع أمام النظریة العضویة وتدعمت هذه الفكرة بصدور عدد من ٣(

د التشریعات في عدد من البلدان حیث تم تكریس الطابع التأسیسي لمهام مراقب الحسابات وأصبح یستم

مهامه من الأحكام القانونیة لا من أحكام الوكالة. راجع: د/ حسنى المصري، صنادیق الاستثمار في القانون 

وما بعدها؛ د/ عبد الونیس محمد عبد  ٥٧١، ص ١٩٩٥الكویتي والقانون المقارن، مطبعة جامعة الكویت، 

 .٦٩الونیس السید، مرجع سابق، ص 
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المساهمین وإن كانت النتائج التي رتبتها تلك النظریة مقبولة ككل، وفي ذات الوقت قد انهارت 

نون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الذي خول النظریة التعاقدیة بموجب قا

للجهاز المركزي للمحاسبات حق عزل المراقب التي عینته الجمعیة العامة فماذا یتبقى من وكالة 

لا یملك الأصیل فیها عزل وكیله أو تحدید اختصاصه أو حتى اختیاره فـي بعـض الأحیان، 

 .)١(ابعاً للمساهمین مثل عضو البرلمان یكـون مستقل عن ناخبیهفالمراقب لا یبقى وكیلاً أو ت

وازاء أوجه النقد الموجهة الى النظریة التعاقدیة والنظریة النظامیة، أقر جانب من الفقه 

اتجاهاً جدیداً نحو بیان المركز القانوني لمراقب الحسابات یجمع بین النظریة التعاقدیة والنظریة 

، حیث یسلم بالنتائج التي وصلت إلیها النظریة النظامیة، ولكن لیس على أساس نظام )٢(النظامیة

قانوني، بل على أساس اتجاه جدید لا ینفي الصفة التعاقدیة ولا النظامیة بل یجمع بینهم، 

فالتنظیم القانوني للشركة یستند إلى عناصر تعاقدیة وأخرى نظامیة تتألف فیما بینهما لتشكل هذه 

القانونیة الهامة لتنظیم المشروع الاقتصادي، ویرى أیضاً أن تعیین مراقب الحسابات  الأداة

یفترض أولاً أن تختار الجمعیة العمومیة المراقب، وهذا یفترض قبوله صراحة أو ضمناً، وبالتالي 

لیس  یستلزم التعیین توافق إرادتین، وهذا ما یقربه من منطق النظریة التعاقدیة، إلا أنّ هذا العقد

إلا عمل قانوني شرطي لتحریك الأداة القانونیة وتطبیق القواعد القانونیة التي تنظم المركز 

  .)٣(القانوني لمراقب الحسابات

ویرى الباحث، أن تكییف المركز القانوني لمراقب الحسابات بحسبانه وكیلاً بأجر عن 

لاحظة أنها وكالة ذات الجمعیة هو الأصوب وتأخذ به جل التشریعات وأحكام القضاء، مع م

طبیعة خاصة إذ تنشأ كوكالة اتفاقیة بین الجمعیة العامة والمراقب، ثم تتحول الى أن تكون وكالة 

قانونیة أثناء مباشرتها لأن القانون هو الذى یحدد واجبات المراقب ونطاق عمله وسلطاته وحدود 

بعزله وفقاً لأحكام القانون إذ لیس علاقته بهیئات الشركة الأخرى، ثم تنتهى إما كوكالة قانونیة 

  لشركة عزله بإرادتها المطلقة، وأما تعاقدیة باستقالة المراقب أو عدم التجدید له عند انتهاء مدته.

                                                           

 .۱۱۰ات، المرجع السابق، ص ) د/ علی سید قاسم، مراقب الحساب١(

د/ علي قاسم، مراقب الحسابات، دراسة قانونیة مقارنة لدور مراقب الحسابات في شركة المساهمة، مرجع ) ٢(

وما بعدها؛ د/ أحمد عبد الرحمن المجالي، المفهوم القانوني لمهمة مراقب الحسابات في  ١١٠سابق، ص 

صادرة عن كلیة الحقوق الشركة الخاضعة لرقابته وفقا للأنظمة السعودیة ، بحث منشور في مجلة الفكر 

  .۱۸، ص  ۲۰۱٦والعلوم السیاسیة بجامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد الثالث عشر، 

أن مراقب الحسابات لیس وكیلا عن المساهمین ولا عضوا في جسد الشركة وأنما هیئة مستقلة ) وعلیه ف٣(

قانونیة أنیط بها قانوناً ویتحمل بذاتها داخل البناء القانوني لشركة المساهمة تباشر مهنة حرة وتؤدى مهمة 

القائمون بها من مراقبي الحسابات النتائج المترتبة عن مباشرتهم لها، وأن تلك المهمة تتعلق بحمایة مصلحة 

 جوهریة هي مصلحة الشركة التي یتفرع منها مصلحة المساهمین والغیر.
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  المبحث الثانى

  نحو دور فعال لمراقب الحسابات 

  فى ضوء قواعد الحوكمة

  تمهید وتقسیم: 

المـالي فیهـا، فهـو یمـارس رقابـة الأرقـام إذ مراقب الحسابات أمین الشركة وحـارس القـانون 

عهــد إلیــه المشــرع بــالتحقق مـــن ســـلامة الحســابات وانتظامهـــا ومراقبــة صــحة البیانــات والمعلومــات 

التي تدلى بها إدارة الشركة الخاضعة لرقابتـه وكلفـه بحمایـة المصـالح المتعارضـة المختلفـة یسـتوي 

م وحقــوق العــاملین ومصــالح الغیــر والدولــة، ومـــن ثـــم فــي ذلـــك مصـــالح أغلبیـــة المســاهمین وأقلیــته

 .)١( فیـتـولى مراقب الحسابات مهمته من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة

فهناك بعض الالتزامات القانونیة التـي تحكـم عمـــل مراقــب الحسـابات وتوجـه نشـاطه وفـي 

تقریرا عاما عن أحوال الشركة، المقابل یتعین على مراقب الحسابات أن یرفع إلــى الجمعیـة العامة 

یثبت فیه النتائج التي توصل إلیها عنـد قیامه بوظیفته، كما یجب علیه فـي حـالات معینـة أن یعـد 

  .)٢( تقاریر خاصة یجلى فیها حقیقة بعض الموضوعات التي نص علیها القانون

ـــد  ـــداً، بأهمیـــة حوكمـــة الشـــركات فـــي تأكی ـــا متزای ـــرة اعتراف ســـلامة وشـــهدت الســـنوات الأخی

التقاریر المالیة ومنع وقوع الغش والاحتیال، وتعمل المراجعة كوسیلة مراقبة وتأكید وبالتالي یمكـن 

اعتبارهــا جــزءا مــن منظومــة حوكمــة الشــركات، فنجــد أن مصــطلح حوكمــة الشــركات یحمــل علــى 

مـا بساطته، مجموعة مـن العناصـر الأساسـیة والتـي تشـتمل علـى الأداء ومـا یتعلـق بـه مـن تقیـیم و 

یســـتلزمه مـــن التزامـــات، فـــإذا كـــان الغـــرض الأساســـي الـــذي مـــن أجلـــه أنشـــأت الشـــركة هـــو تحقیـــق 

مســتوى معــین مــن الأداء، فإنــه فــي ذات الوقــت، یجــب علــى الشــركة الالتــزام بالمعــاییر المناســبة، 

والقواعد، والقوانین، واللوائح، والسیاسـات، والتوقعـات التـي تشـكل فـي مجموعهـا إطـار العمـل الـذي 

  .)٣(یمكن من خلاله تقییم الأداء

  وعلیه نقسم هذا المبحث الى مطلبین كالتالي:    

  : الرقابة العامة لحسابات الشركة.المطلب الأول

  : تقاریر مراقب الحسابات العامة والخاصة.المطلب الثاني

   

                                                           

 .٦٣٦، ص٢٠١٣النهضة العربیة، د/ عاشور عبد الجواد عبد الحمید، الشركات التجاریة، دار  )١(

 .٤٦١، ص ٢٠١٤د/ أحمد بركات مصطفى، القانون التجاري، منشورات جامعـة أسیوط،  )٢(

لمزید من التفاصیل حول حوكمة الشركات راجع : د/ أحمد میهوب شحاتة إبراهیم ، دور حوكمة الشركات  )٣(

 وما بعدها . ١٧، ص ٢٠٢١في مكافحة الفساد ، رسالة دكتوراه ، حقوق بنها ، 
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  المطلب الأول

  الرقابة العامة لحسابات الشركة

یقوم  - كهدف أساسي  - إن مراقب الحسابات وهو بصدد مراجعة المركز المالي للشركة 

بالتأكد من صحة كافة البیانات المحاسبیة المسجلة في الدفاتر التي یتولى مراجعتها، ومن ثم 

الحصول على رأي محاید عن مدى دلالة القوائم المالیة موضوع عملیة الفحص هذه عن نتیجة 

من ربح أو خسارة، ومن ثم فمن حق مراقب الحسابات في سبیل قیامه بذلك، أن أعمال المشروع 

یطلع في أي وقت على كافة دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وأن یطلب كافة البیانات 

والإیضاحات التي یرى أنها ضروریة وتمكنه من أداء مهمته، وكذلك للمراقب الحق في أن یحقق 

  .)١(اتها موجودات الشركة والتزام

من أجل تحقیق هذه الغایة، كفل المشرع المصرى أو لمراقب الحسابات، لكي یتمكن من 

أداء وظیفته على وجه صحیح، بإلزام مجلس إدارة الشركة بأن یبادر إلى تقدیم كل ما یطلبه 

المراقب من بیانات وإیضاحات ومستندات وأن یوافي مراقب الحسابات بصورة من الإیضاحات 

ات التي یرسلها إلى المساهمین المدعوین لحضور الجمعیة العامة، فإذا أخل مجلس إدارة والبیان

هذا  الشركة بواجبه نحو تزوید مراقب الحسابات بالمعلومات والمستندات المطلوبة، فمن حق

الأخیر أن یثبت ذلك كتابة في تقریر یقدم إلى مجلس الإدارة ویعرض على الجمعیة العامة 

من یمتنع عمداً من تمكین مراقب الحسابات من أداء مهمته یقع تحت طائلة  للمساهمین وكل

  .)٢(نصوص التجریم

إن عملیة المراجعة التي یقوم بها مراقب الحسابات تعد في الواقع عملیة فحص منتظمة 

یجمع من خلالها أكبر قدر من أدلة الإثبات أو القرائن الصحیحة والتي تمكن المراقب من 

ها والاعتماد علیها وهو بصدد إعداد تقریره والتعبیر عن رأیه الفني في میزانیة الشركة الاستفادة من

وسلامة حساباتها وانتظامها وصدق تعبیرها عن حقیقة مركزها المالي، وإن كان هذا كذلك فإنه 

أن یقوم  - وبصفة خاصة في الشركات الكبرى  - لمن المتعذر عملاً على مراقب الحسابات 

ة المستندات المحاسبیة ومن ثم فإنه یلجأ إلى إجراء الاختبارات التي یقدر أهمیتها بمراجعة كاف

وضرورتها على القوائم المالیة والمستندات المحاسبیة المختلفة، فالالتزام الذي یقع على عاتق 

  .)٣(مراقب الحسابات إذن یتمثل في اتباع مجموعة من المعاییر المتعارف علیها دولیاً 

                                                           

 .٣٤٨د/ أمل حسن على الباقى، مرجع سابق، ص  )١(

د/ تامر خمیس، اتجاهات تطویر مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في ضوء التشریعات ذات العلاقة ،  )٢(

 .٧٩، ص ٢٠١٩دار تویته للنشر والتوزیع ، 

 .٢٧-٢٦د/ سلامة عبد الصانع أمین علم الدین، مرجع سابق، ص  )٣(



٦٣٣ 
 

هذا التفسیر، یجمع الفقه على أن مراقب الحسابات ملزم ببذل عنایة ولیس هدیاَ على 

بتحقیق نتیجة، فلا تنعقد مسئولیته إذن لمجرد تحقق الضرر، حیث إن خطأه یستوجب إقامة 

الدلیل على تحققه، فهو خطأ مهني واجب الإثبات فعلى مراقب الحسابات أن یبذل القدر من 

سط أبناء المهنة علماً وكفایة ویقظة وخبرة عملیة، فإذا لم یبذل العنایة المنتظر من رجل من أو 

  .)١( هذا القدر المنتظر من العنایة أصبح مخلاً بواجباته القانونیة

لكن بالرغم من واجهة الاتجاه السابق، واستناده على حجج منطقیة تبرر ما وصل الیه 

تزام مراقب الحسابات التزاما بتحقیق إلا انه أغفل العدید من الأسباب التي تجعلنا نسلم بأن ال

نتیجة، فإذا كان إجماع الفقه على أن التزام مراقب الحسابات إنما التزام ببذل العنایة التي 

تقتضیها الأصول المهنیة، فإن ذلك لا یمكن التسلیم الأخذ في الاعتبار مدى أهمیة وحساسیة 

، إذا تعلق الأمر بالتزام ناشئ عن الرقابة، الدور الذي یقوم به مراقب الحسابات، فهو یزداد أهمیة

وهو طبیعة العمل الذي یقوم به مراقب الحسابات فلیس من شك أن المركز القانوني للمهني، 

أمیناً  -في حالتنا  - ینبغي أن یتحدد لا بالنظر إلیه كمهني مجرد، وإنما بالنظر إلیه باعتباره 

ي یقوم بها من حیث تأثیرها على مقدرات على المقومات الاقتصادیة أو على الأعمال الت

  الاقتصادیات القومیة.

لذلك فإن الرأي باعتبار مراقب الحسابات ملزم ببذل عنایة دون ضوابط أو شروط  

من قانون الشركات الكویتي، والذي  ١٦٥نص المادة  محكمة، رأي محل نظر وسندي في ذلك،

البیانات الواردة في تقریره بوصفه وكیلاً  جاء نصها على النحو التالي" یكون مسئولاً عن صحة

عن مجموع المساهمین، وبغض النظر عن العنایة التي یتعین علیه بذلها، فإنه یسأل عن 

  الأخطاء الواردة في تقریره حتى وإن بذل في إعداده العنایة الواجبة".

ن یضاف الى ذلك، أن هناك جانباً من الفقه الفرنسي مرتكناً إلى بعض نصوص قانو 

، ذهب إلى القول بأن مراقب الحسابات ملتزم في حالات معینة ١٩٦٦الشركات الصادر سنة 

بتحقیق نتیجة، أولها التصدیق على صحة البیان الخاص بالمبالغ المنصرفة لرجال الإدارة العلیا 

لسنة  ٥٣٧من القانون رقم  ٤/١٦٨الذین یحصلون على أعلى الأجور في الشركة (المادة 

ثم یجب أن تصل المراجعة في هذه الحالة إلى نتیجة محددة، وعدم صحة البیان  )، ومن١٩٦٦

الخاص بالمبالغ یعد كافیاً لانعقاد مسئولیة مراقب الحسابات إذا ترتب علیه ضرر؛ وثانیها التزام 

)؛ ۱۳۲ ،۹۷المراقب بالتأكد من احترام نصوص القانون الخاص بأسهم الضمان (المادتان 

من القانون)؛ ٢/٧وثالثها الالتزام بمراقبة صحة أو سلامة التعدیلات في أنظمة الشركة (المادة 

                                                           

  .١١٩؛ د/ على سید قاسم، ص ٦٩د/ فادى توكل، مرجع سابق، ص  )١(
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؛ وخامسها ١٥٨، )٥٧ورابعها الالتزام بمراقبة صحة دعوة الجمعیة العامة للانعقاد (المادتان 

 ۱/۲۲۸ة التصدیق على صحة وسلامة قوائم الجرد وحساب الأرباح والخسائر والمیزانیة (الماد

  .)١( من القانون)

ونخلص من ذلك، أنه وإن كان إجماع الفقه على أن التزام مراقب الحسابات التزام بذل 

عنایة، فإن وجود اتجاه آخر یستمد( وإن كان في حالات خاصة ومحدودة) من نصوص القانون 

ن التزام مراقب ما یمكن أن یجعل مراقب الحسابات ملتزما بتحقیق نتیجة، فإنه یمكن لي القول بأ

الحسابات هو التزام ببذل عنایة من نوع خاص ذلك أن كفایة عملیة الرقابة على الحسابات أو 

العنایة المهنیة إنما تتحدد بالقیام بالفحص الكافي، والتمسك بمعاییر المراجعة المقبولة، وإتمام 

، والإفصاح عن كافة كافة الإجراءات الضروریة للموقف، وتوافر العنایة والیقظة خلال الفحص

الأمور الهامة في التقریر غیر أن مسألة تحدید هذا القدر من العنایة المهنیة المعقولة تعتبر أمراً 

لیس من السهولة بمكان، الأمر الذي یجعل من الضروري قیام المهنة بالتصدي لتحدیده، وألا 

قل، نظراً لأنها مسألة تترك مسألة تحدیده لأي طرف من خارجها حتى وإن كان القضاء المست

شائكة ولا یقدر على التصدي لها غیر المهنة نفسها، وذلك من خلال القیام بإصدار معاییر 

المراجعة التي تتضمن بشكل عام ماهیة العنایة المهنیة، واشتراطات تحدید مستوى الكفاءة 

  .)٢(والمهارة المطلوبة لعنایة الرجل المهني المعتاد

ایة المهنیة المعقولة أهمیته من واقع انعكاس أثره على كل من هذا ویستمد ركن العن 

مراقب الحسابات، ومهنة الرقابة على الحسابات على وجه العموم، أما فیما یتعلق بالمراقب نفسه 

فإن العنایة المهنیة المعقولة تمثل خط الدفاع الرئیسي للمراقب في مواجهة المساءلة القانونیة، 

ب وتحفزه على ضرورة الارتقاء بمستوى أدائه، والاهتمام بتطویر خبرته الفنیة كما أنها ترشد المراق

من خلال التعلیم المستمر والاطلاع على أحدث ما وصلت إلیه المهنة من أسالیب وطرق، الأمر 

  .)٣(الذي ینعكس على ارتفاع درجة كفاءته التنافسیة مع باقي زملاء المهنة

یة المعقولة على مهنة الرقابة الخارجیة على الحسابات وفیما یتعلق بأثر العنایة المهن 

على وجه العموم، فإنه ینعكس على بث الطمأنینة والثقة في نفوس جمهور المعنیین بخدمات 

 - فیما یقدمونه من خدمات  - المحاسبین والمراجعین والتأكید على أن أعضاء المهنة سیحافظون 

                                                           

 وما بعدها. ٤١مشار الیه لدى: د/ حمد االله محمد حمداالله، مرجع سابق، ص  )١(

معاییر المراجعة الملائمة للممارسة المهنیة في مصر، المؤتمر العلمي للمحاسبة والمراجعة د/ أحمد نور،  )٢(

 وما بعدها. ۲، ص ۱۹۹۰نقابة التجاریین، القاهرة، یونیو سنة 

خالد محمد عبد المنعم، الإطار العلمي لمعاییر التكوین الذاتي ومسئولیة مراقب الحسابات بین النظم ) د/ ٣(

 وما بعدها. ٤٦الإسلامي، مرجع سابق، ص الوضعیة والفكر 
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ة ومهنیة رفیعة، مما یدعم التقدم الذي أحرزته مهنة ومستویات علمی على الالتزام بمعاییر فنیة

  .)١( المحاسبة والمراجعة بین غیرها من المهن الأخرى

وهو بصدد قیامه  - وبناءً على ما تقدم، یجب على مراقب الحسابات أن یراعي     

اءات أمرین أساسیین: أولهما احترام القواعد والإجر  - بواجبه تجاه الشركة التي یراقب حساباتها 

المنصوص علیها في القانون وفي نظام الشركة الأساسي، وثانیهما مراعاة الأصول المهنیة 

  المتعارف علیها والتي من خلالها یمكن إعمال حكم القانون على عمل مراقب الحسابات.

   

                                                           

؛ د/ ٦٩د/ فادی توکل، دور مراقبي الحسابات لحمایة المساهمین في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص) ١(

، ٢٠١٢محمد مصطفى عبد الصادق، الشركات التجاریة في ضوء التشریعات العربیة، دار الفكر والقانون، 

 .٢٢٢ص
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  المطلب الثاني

  تقاریر مراقب الحسابات العامة والخاصة

من ناحیة التقریر العام أو السنوي فیقصد به ذلك التقریر الذي یلتزم مراقـب الحسـابات     

بتقدیمه إلى الجمعیة العامة التي تنعقد سنویا لاعتماد میزائیة الشركة وحساب الأرباح والخسائر 

قیق فهو بمثابة المحصلة النهائیة التي بذلها في فحص دفاتر الشركة ومراجعـة حساباتها وتح

موجوداتها والتزاماتها وبعبارة أكثر دقة یعرف التقریر العام علـى أنه هو تقریر یتعلق بجمیع 

نواحي نشاط الشركة ولیس بمسائل محددة منها أي لابـد أن یعطى هذا التقریر صورة صادقة 

  .)١(وعادلة عن حالة الشركة

ة سنویا خلال ستة أشهر على ویرفع التقریر العام مراقب الحسابات إلى الجمعیة العام      

الأكثر من تاریخ انتهاء السنة المالیة فالمدة القانونیة الممنوحة له تعتبر كافیة لصیاغة تقریره 

 العام الذي یثبت فیه نتائج ما توصل إلیه في مراجعته.

فالمشرع المصري أوجب على مراقب الحسابات نشر تقریره بالكامل في صحیفتین 

انعقاد الجمعیة العامة المقررة لنظـر المیزانیـة  بعشرین یوما على الأقل، كما یومیتین قبل تاریخ 

أجاز الاكتفاء بإرسال نسخة من المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر وتقریر مجلس الإدارة والنص 

الكامل لتقریر المراقب إلى كـل مساهم بطریقة البرید الموصى قبل تاریخ عقد الجمعیة العامة 

 .)٢(یوما على الأقل متى كان نظام الشركة یسمح بذلكبعشرین 

وفي ذات الوقت أوجب على مجلس الإدارة أن یضـع حسـاب الأربـاح والخسائر وتقریر 

مجلس الإدارة تحت تصرف مراقبي الحسابات خلال الشهرین السابقین على عقد الجمعیة 

 .)٣(العامة

المشرع العناصر التي یجب أن یغطیها هذا أما من ناحیة مضمون تقریر مراقب الحسابات فبین 

 التقریر علـى الأقل، فعلـى المراقب أن یبین:

ما إذا كان قد حصل على المعلومات والإیضاحات التي یـرى ضـرورتها لأداء مهمته على  -۱

 وجه مرض.

ما إذا كان من رأیه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها فیجب مثلا على مراقب  -۲

الحسابات أن یتحقق من أن الشركة تمسـك الـدفاتر التـي تستلزمها طبیعة نشاطها وأهمیتها وتكفل 

بیان مركزها المالي بدقة وبیـان مالها وما علیها من الدیون المتعلقة بنشاطها بحیث لا یقل عدد 

                                                           

حمایـة المسـاهم فـي شـركة المسـاهمة، رسـالة دكتـوراه، جامعـة عـین شـمس، ) د/ عماد محمد أمین السید، ١(

 .٢٦٧، ص ٢٠٠٥

 .٧٤) د/ فادي توكل، دور مراقبي الحسابات لحمایة المساهمین في شركات المساهمة، مرجع سابق، ص٢(

 .١٩١) د/ علی سید قاسم، مراقب الحسابات، مرجع سابق، ص٣(
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ا بالمراسلات هذه الـدفاتر عن اثنین هما دفتر الیومیة ودفتر الجرد وعلیهـا أن تعـد ملفـا خاصـ

تحتفظ فیه بصورة طبق الأصـل مـن جمیـع المراسـلات والبرقیات والفواتیر وغیرها من المستندات 

  .)١(المتصلة بنشاطها

كما یجب على مراقب الحسابات أن یتحقق من أن الدفاتر قد أمسكت خالیة من أي فراغ 

لیومیة والجرد قد تم ترقیمها أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشیر كما تكون صـفحات دفتري ا

وأن الدفاتر التي انتهت صفحاتها قد أشر علیها من الموثق  )٢(وتوثیقها من الموثق قبل استعمالها

بما یفید ذلك بعد آخر قید، وعلى المراقب أن یتحقق من أن المیزانیة وحسابات الاربـاح والخسائر 

 قد أعدت طبقا للنظم المحاسبیة المتعارف علیها.

ما إذا كانت المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقریر متفقة مع الحسابات  -۳

 والملخصات.

ما إذا كانت المیزانیة تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقیقي للشركة في ختام السنة  -٤

المالیة، وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر یعبر عن الوجـه الصحیح عن أرباح الشركة أو 

  ائرها عن السنة المالیة المنتهیة.خس

وإثبـات مـا جـد مـن تعدیلات في طریقة  )٣(ما إذا كان الجرد قد أجري وفقا للأصول المرعیة -٥

 الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إن كان هناك تعدیل.

لقانون ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالیة مخالفات لأحكام نظام الشـركة أو لأحكام ا -٦

وتصحیح المخالفة لا یمنع مراقب الحسابات  )٤( على وجه یؤثر في نشاط الشركة ومركزهـا المـالي

من الإشارة إلیها في تقریـره وعلیه أن یخطر الجمعیة العامة بها وذلك بالنسبة للمخالفات التي قد 

ما إذا كانت هذه  تم تداركها قبل عرض المیزانیة على الجمعیة العامة على أن یبین في تقریره

 .)٥( المخالفات قائمة عند إعداد المیزانیـة أم أنهـا لـم تـكـن كذلك

على المراقب عند قیامه بعملیة المراجعة ان یحصل علي الادلة الكافیة والموثوق فیها التي  -۷

ا تمكنه من تكوین الرأي والتعلیق على المیزانیه وحساب الأرباح والخسائر وعلیه أن بیین ما إذ

كانت البیانات الواردة في تقریر مجلس الإدارة متضمنة نظرة شاملة إلى تطور أعمال الشـركة 

                                                           

ثمرین ودور هیئـة سـوق المـال فـي حمـایتهم مقارنـة بأسـواق المـال ) د/ محمـد تنـویر الرافعـي، صـغار المسـت١(

 .٢٢٥، ص٢٠٠٧الأجنبیة، دار النهضة العربیة، 

 .١٩٣) د/ علی سید قاسم، مراقب الحسابات، مرجع سابق، ص ٢(

 .٣٨٦) د/ محمود سمیر الشرقاوي، مرجع سابق، ص٣(

 .٢٨٧) د/ مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص ٤(

، ص ۱۹۹۹) د/ طعمة الشـمري، الوسـیط فـي قـانون الشـركات التجاریـة الكـویتي وتعدیلاتـه، بـدون نــاشر، ٥(

٢٧٦. 



٦٣٨ 
 

ومركزهـا خلال السنة المالیة ومستقبلها وحجم أعمالها وصـافي الربح والخسـائر موزعة على 

  .)١(مختلف النشاطات الرئیسیة للشركة ویكون عرض هذه الأرقام مقارنا بأرقام السنوات السابقة

وعلة ذلك أن نظام مراقبة الحسـابات هـو تـوفیر الوضـوح الكـافي للمساهمین حتى یتمكنوا        

من اتخاذ القرارات الملائمة في جمعیتهم العامة، وحتـى یتمكنوا من مراقبة أعمال المجلس 

ات المحاسبیة وخاصة أن الكثیر منهم قـد لا تتـوافر لهـم المعرفة الفنیة والمقدرة على تحلیل البیان

  المختلفة.

على أنه یجب أن نشیر إلى أنه یجب على مراقب الحسابات أن یتوقـف عند حدود هذا 

التوضیح وعرض المقارنات ویضع ذلك تحت نظر الجمعیة العامة دون أن یتدخل في القرارات 

ودون أن ینتقد أعمال الإدارة أو یحكم على ملائمتها؛ فتقریر مراقب الحسابات هو في جوهره 

انتظـام حسابات الشركة ووضوح تعبیرها عن مركزها المالي الحقیقي في ختـام  تعبیر عن رأیـه فـي

السـنة المالیة، فالمشرع لم یطلب منه أن یشهد بصـحة المیزانیـة وحسـاب الأربـاح والخسائر و إنما 

اشترط إبداء الرأي بخصوصها؛ لأن المطلوبـات المحتملـة وغیرها تخضع لعوامل التقدیر الذي 

  .)٢(یكون محل خلاف غالبا ما

فلا تثریب على مراقب الحسابات إذا ما أبدى رأیه في ضوء المعلومـات والإیضاحات 

التي قدمت إلیه متى لم یوجد ما یدعوه إلى التشكیك فیها وبذل جهده وعنایته في التحقیق من 

ال كذلك عدم تضاربها مع أي معلومات أخرى تـوافرت لدیـه فالمطلوب من مراقبي الحسابات والح

هو قدر من الاطمئنان المعقول أو الیقین النسبي الذي یتحقق لدیه كمحصلة لما بذله من جهـد 

وعنایـة تقتضیها الأصول المهنیة في النهوض بواجبات وظیفته فشهادة مراقب الحسابات ذات 

  .    قیمة شخصیة وأخلاقیة أكثر منها موضوعیة وقانونیة

ریر العامة التى یقدمها مراقب الحسابات بیان أنوعها فعلى مراقب یبقى علینا فى أطار التقا     

الحسابات أو من ینیبه من المحاسبین الذین اشتركوا معه في أعمال المراجعة أن یحضروا 

الجمعیة ویتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعـت في الدعوة للاجتماع ویتلو تقریره علیها ویدلى 

ـه كمراقب للشركة وبوجه خاص في الموافقة على المیزانیة بتحفظ أو برأیه في كل مـا یتعلـق بعمل

بغیر تحفظ أو إعادتها إلى مجلس الإدارة، فهو بمثابة بیان عن مهمتـه خـلال السنة المالیـة 

  .)٣(المنتهیة

                                                           

، ٢٠٠٦) د/ محمـود مختـار بربـری، قـانون المعـاملات التجاریـة، الشـركات التجاریـة، دار النهضـة العربیــة، ١(

 .٣٥٨ص 

 .١٩٦) د/ على سید قاسم، مرجع سابق، ص٢(

 .٥٠محمد حمداالله، مراقب الحسابات، مرجع سابق، ص ) د/ حمداالله ٣(



٦٣٩ 
 

وعلى ذلك یمكن تقسیم التقاریر العامة إلى ثلاثة أقسام، أولها التقریر النظیف، حیث 

بات في تقریره النظیف رضاه عن النتائج التي توصل إلیها ویثبت فیه رأیه بأن یبدي مراقب الحسا

الشركة تمسك حسابات منتظمة وأن میزانیتهـا تعبـر بوضوح عن حقیقة مركزها المالي و أن 

حساب الأرباح والخسائر یعبـر علـي الوجه الصحیح عن نتائج نشاط الشركة خلال السنة المالیة 

یانات التي جاءت في تقریر مجلس الإدارة متفقة مع ما هو ثابت في دفاتر المنتهیة و أن الب

الشـركة ومستنداتها حیث یستخدم مراقب الحسابات لفظ في رأیي، في رأینا، ومن رأینـا، ویتم 

  .)١(التعبیر عن هذا بإعطاء القوائم صورة عادلة وحقیقیة

الحسابات أن بعض عناصر وثانیها التقریر المصحوب بالتحفظات، فإذا لاحظ مراقب 

المیزانیة لا تعبر بصـورة صحیحة عن مضمونها كالمبالغة مثلا في تقدیر الاستهلاكات أو 

مخصصـا الدیون المعدومة أو أن بعض دفاتر الشركة منتظمة أو أن بعـض القیـود غیـر واضحة 

في تقریر مجلس في حسابات الأرباح والخسائر أو أن هناك اختلافا بین البیانات التـي وردت 

الإدارة وبین ما هو ثابت في دفاتر الشركة أو أن مخالفات لأحكـام القانون أو النظام الأساسي 

  .)٢(للشركة قد وقعت

فعلیه أن یضمن تقریره التحفظات المناسبة بعبارات صریحة وواضحة فـلا یكفي أنه هناك       

ن تـرد تحفظات مراقب الحسابات في یعبر عنها بعبارات عامة أو مقتضبة أو غامضـة ویجـب أ

  .)٣(صلب التقریر المقدم إلى الجمعیة العامة

وأخیراً التقریر العكسي، فیتم التعبیر لهذا الرأي عندما یكون تأثیر عدم الاتفاق مع الإدارة       

یل مادیا ویمتـد للقوائم المالیة، ویستنتج مراقب الحسابات أن التحفظ لا یكفي للإفصاح عن التضـل

أو الطبیعة غیر الكاملة للقوائم المالیة، فیصدر التقریر بان القوائم المالیـة لا تظهـر بصورة عادلة 

أو حقیقیة مثل عدم كفایة الإفصاح في القوائم المالیـة، ولكـن علـى المراقب بیان أسباب إصداره 

  .)٤(للتقریر العكسي

هذا من ناحیة التقاریر العامة، أما من ناحیة التقاریر الخاص فیقصد بها تلك التقاریر التي      

وهي جزء لا یتجزأ من  ،یلتزم مراقب الحسابات بتقدیمها في مناسبات خاصة حددها المشرع

                                                           

 .٧٥) د/ فادى توكل، مرجع سابق، ص ١(

 .٥٢) د/ حمداالله محمد حمداالله، مراقب الحسابات، مرجع سابق، ص ٢(

 .٢٠١) د/ علي سید قاسم، مراقب الحسابات، مرجع سابق ص ٣(

 .٧٥) د/ فادى توكل، مرجع سابق، ص ٤(



٦٤٠ 
 

مهمته الرقابیة لدى الشركة وهي تقاریر تتعلق بأمور محددة نص علیها المشرع وتقدم على 

  .) ١(لال عن التقریر العام استق

ولعل أول صور التقاریر الخاصة تكون خاصة بإصدار السندات، فقد تحتاج الشركة إلى 

أموال لتمویل المزید من الاستثمار أو لمواجهـة ظروف طارئة فتصدر سندات تطرح للاكتتاب 

مراقب العام وبشرط أن لا تزیـد قیمـة السندات على صافي أصول الشركة حسبما یحدده 

الحسابات وفقا لأخـر میزانیة وافقت علیها الجمعیة العامة ویضع مراقب الحسابات في تقریـره أمـام 

الجمعیة العامة للمساهمین كافة البیانات الخاصة بهذا الإصدار حتى یمكن للجمعیة العامة أن 

 .)٢(تتخذ قرارها بوضوح على ضوء هذا التقریر

ة التي یصدرها مراقب الحسابات تكون بصدد الاتفاقات التي وثاني صور التقاریر الخاص      

تبرم بین الشركة وأحد مؤسسیها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، فالعقود التي تبرم بین الشركة 

وأحد أعضاء مجلس إدارتها قد تعـرض مصلحة الشركة للخطر إذ أن عضو مجلس الإدارة یكون 

ي نفسه على حساب الشركة التي یمثلها في حین واجبه طرفي العقـد فـي أن واحد ولأنه قد یحاب

یملـى علیه أن یراعي مصالح الشركة ویحافظ علیها إلا أنه لیس بالضرورة أن تكـون هذه العقود 

مضرة دائما إذ أن المشرع قد وضع نظاما قانونیا خاصا لمثـل هـذه التصرفات لیوفر الحمایة 

از الـبعض الآخر بشروط معینة تستند في جوهرها الكافیة لمصالح الشركة فحظر بعضها، وأج

 .)٣(إلى موافقة الجمعیة العامة فـي ضـوء تقریر یقدمه مراقب الحسابات

من القانون  ٩٦فمن ناحیة الاتفاقات المحظورة، فقد حظر المشرع المصري بموجب المادة      

كان لأي من أعضاء على الشركة أن تقدم قرضا نقدیا من أي نوع  ١٩٨١لسـنة  ١٥٩رقـم 

؛ أما من ناحیة الاتفاقات غیر )٤(مجلـس إدارتها أو أن تضمن قرضا یعقده أحدهم مع الغیر

المحظورة، فهي التي یجب أن تخضع لموافقة الجمعیة العامة العادیة وهي عقود القروض 

وضمان القروض التي یعقدها عضو مجلس الإدارة لنفسه مع الغیـر التـي أجیـزت لشركات 

لائتمان والمشرع قد أجازها لأنها تدخل في غرض الشركة وهـو الائتمـان ولكونها تتم بنفس ا

 .)٥(الشروط والإجراءات التي تتبعها الشركة مع سائر العملاء

                                                           

لصــادق، الشــركات التجاریــة فــي ضــوء التشــریعات العربیـــة، مرجــع ســابق، ص ) د/ محمــد مصــطفي عبــد ا١(

٢٤٠. 

 .٢١٤) د/ علی سید قاسم، مراقب الحسابات، مرجع سابق، ص٢(

) د/ كــوثر ســعید عــدنان، مســئولیة أعضــاء مجلــس الإدارة والمــدیرین عــن إســاءة اســتخدام أمــوال الشــركة ٣(

 .١٨٦٩، ص ٢٠١٨، ینایر ٨١جامعة طنطا، عدد وائتمانها، مجلة روح القوانین، كلیة الحقوق 

 .٢٧٩) د/ محمود سمیر الشرقاوي، مرجع سابق، ص٤(

 .٣٦١) د/ أمل حسن على عبد الباقي، مرجع سابق، ص ٥(



٦٤١ 
 

هدیاً على هذا التفسیر، یجب على مجلس الإدارة أن یخطر مراقب الحسابات بهذه       

اكتشفها مراقب الحسابات من تلقاء نفسه في حدود التزامه الاتفاقات لیقدم تقریـرا عنها، أما إذا 

ببذل العنایـة التي تقتضیها أصول المهنة أن یخطر الجمعیة العامة ویقدم تقریره الخـاص عنهـا، 

وعقود المعاوضة التي یعقدها أعضاء مجلس الإدارة مـع الشـركة أو عقـود المعاوضة التي یعقدها 

أخرى یشترك أحد أعضـاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المدیرین  أعضاء مجلس الإدارة مع شركة

في مجلس إدارتها أو فـي إدارتهـا أو یكـون لمساهمة الشركة أغلبیة رأس المال فیها وذلك إذا 

كانت نسبة الغبن في هـذه العقـود تتجاوز خمس القیمة وقت التعاقد، فیجب أن یوضع تقریر 

فاقات تحت تصرف المساهمین بخمسة أیام على الأقل قبـل مراقب الحسابات الخـاص بهذه الات

 .)١(تـاریخ انعقـاد الجمعیة العامة للشركة

وثالث صور التقاریر الخاصة التى تصدر عن مراقب الحسابات تكون عن المبالغ 

المدفوعة لمدیري الشركة، فقد یحصل أعضاء مجلس الإدارة على مقابل مادي ومزایا عینیة من 

یه یجب إثبات هـذا المقابل في ملحق خاص بحساب الأرباح والخسائر، بمعنى وعل ،الشركة

واضح یتعین إثبات هذه المبالغ في ملحق خاص بحساب الأرباح والخسائر حتى یستطیع من 

یهمه الأمر الاطلاع على حقیقة التي یحصل علیها أعضاء المجلـس والتي تعتبر جزء من 

  .)٢(الأرباح 

الخاصة التى تصدر عن مراقب الحسابات تكون عن اندماج ورابع صور التقاریر 

شركات المساهمة، فیعد مراقب الحسابات تقریرا خاصا عن الأسلوب الذي یتم بـه الانـدماج یودع 

بمركز الشركة قبل أجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر في مشـروع عقد الاندماج بخمسة 

مراقب الحسابات كافة الأوراق والمستندات اللازمة عشر یوما على الأقل توضع تحت تصرف 

، ویجوز لكل شریك أو مساهم الحصول على نسخه منه وتقریر متضمن تقریر )٣(لإعداد تقریره

                                                           

 .٧٨) د/ فادي توكل، مرجع سابق، ص ١(

 ) ونوصي المشرع المصري أن یضع نصـاً یوجـب علـى مراقـب الحسـابات أن یضـع تقریـرا خاصـا بمـا یحصـل٢(

علیــه أعضــاء مجلــس الإدارة والمــدیرین مــن مقابــل مــادي وكافــة المزایــا العینیــة مــن الشــركة فربمــا لا یضــع 

 مجلس الإدارة في تقریرهم المرفوع للجمعیة العامة هـذا المقابـل فیتدارك المراقب ذلك في تقریره الخاص .

اهمین في حال الاستحواذ على حمایة أقلیة المس المري، ) لمزید من التفاصیل راجع: د/عایض راشد٣(

، ص  ٢٠٢٠، ٣١، ع٨، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، مجالشركة: دراسة في القانون الكویتي

 الخصاونة، ؛  د/ غیث مصطفى٢٤٠؛ د/ محمد مصطفى عبد الصادق، مرجع سابق، ص١٥٠ – ١٠٧

مدى تأثرها بالدمج ، مجلة كلیة الشریعة المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملیة الاندماج و 

 .١٦٨٥ – ١٦٢٨، ص ٢٠١٦، ٤، ج٣١والقانون بطنطا ، ع
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قیمة أصول المشروعات الداخلة في عملیة الاندماج للتوصل إلـى تقـویم المقابل الحقیقي الذي 

  .)١(تحصل علیه الشركة المندمجة

هذا الاجراء یحقـق مصـلحة مسـاهمی الشركة الدامجة ویضمن لهم سلامة والحقیقة أن 

تقدیر أصول وخصوم الشركة المندمجة وعلى النقیض من ذلك فإن هذا الاجراء لا یحقق أي 

مصلحة لمساهمي الشركة المندمجة لأن خبراء التقییم یقومون بتقدیر أصول وخصوم الشركة 

ید بها رأس مال الشركة الدامجة أما أصول وخصـوم الشـركة المندمجـة بأعتبارهـا حصة عینیة یز 

  .)٢(الدامجة فلا تخضع للتقدیر

وخامس صور التقاریر الخاصة التى تصدر عن مراقب الحسابات تكون عن زیادة رأس 

فیعد مراقب الحسابات عند زیادة رأس المال المرخص به عدة تقاریر ترفع إلى  ،مال الشركة

لعادیة، فیجب علیه أن یقدم تقریر عن مدى صحة بیانات المحاسبین التي الجمعیة العامة غیر ا

وردت في تقریر مجلس الإدارة بشأن سیر أعمال الشركة خـلال السنة المالیة التي قدم فیها 

 .)٣(الاقتراح بالزیادة

ویجب أن یتضمن هذا التقریر كل العناصر التي تكفل للمساهمین مراقبـة إدارة الشركة       

تخاذ القرار المناسب في جمعیتهم العامة مع الأخذ في الاعتبـار التقریر الخاص یجب أن وا

یشتمل على كل تقاریر مراقب الحسابات عن السـنتین السابقتین على زیادة رأس المال ونتائج كل 

 التزاماتها فهذا التقریر الأخیرمن السنوات المالیة الخمس السـابقة وملخص لموجودات الشركة و 

إنما یوجه مباشرة إلـى جمهـور لیس مرفوعا إلـى الجمعیة العامة سواء العادیة أو غیر العادیة و 

  .)٤(المكتتبین

وأخیراً یصدر مراقب الحسابات تقریراً خاصاً عن  تخفیض رأس المال، قد تمنى الشركة      

لمال الاسمى بخسارة فادحة لا أمل في تعویضها من الأرباح المستقبلة فتصبح قیمة رأس ا

متجاوزة لقیمته الحقیقیة فلا یتسنى لها أن توزع أرباحا على المساهمین فتتخذ الجمعیة العامة 

غیر العادیة قرارها في ضوء تقریر یرفع إلیها من مراقب الحسابات حول أسباب التخفیض ومدى 

                                                           

 .٥٤) د/ حمداالله محمد حمداالله، مراقب الحسابات، مرجع سابق، ص ١(

) د/ حسام الدین عبد الغنـي الصـغیر، النظـام القـانوني لانـدماج الشـركات، رســالة دكتــوراه، حقـوق القـاهرة، ٢(

 .٣٠٠، ص١٩٨٦

) ویتعین على المراقب أن یقدم تقریرا عـن مـدى جدیـة الأسـباب التـي تبــرر مـنح الامتیـازات للأسـهم القائمـة ٣(

قبل الزیادة وعلى المراقب أن یرفع تقریـر إلـى الجمعیـة العامـة غیـر العادیـة عـن مـدى جدیـة الأسـباب التـي 

طفى عبـد الصـادق، الشـركات التجاریـة تدعو إلى التجاوز عـن حق ثابت لقدامى المساهمین. د/ محمد مص

 .٢٤١في ضوء التشریعات العربیة، مرجع سابق، ص

 .٢١٩) د/ علی سید قاسم، مراقب الحسابات، مرجع سابق، ص٤(
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فـي مسـألة  جدیته، ومن هنـا یجب على مراقب الحسابات أن یقدم تقریر خاص یدلى فیه برأیـه

  .)١(تخفیض رأس المال والأسباب والشروط التي یراها لإجراء هذا التخفیض

وفي النهایة یمكن لمراقب الحسابات الامتناع عن إصدار أیة تقاریر إذ لم یتمكن مـن      

الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومثال ذلك قیام الشركة بوضع شـروط محـددة لمهمة التدقیق 

  .)٢(لا یستطیع إنجاز ما یراه ضـروریا مـن أعمـال التدقیق تجعل المراقب

ویقع باطل كل قرار یصدر من الجمعیة العامة في كل حالة یتطلـب فیهـا القانون أو        

بات صدر دون مراعاة اللائحة أو النظام الأساسي للشركة صدوره بناء على تقریـر مراقـب الحسا

، وعلى ذلك یترتب على عدم تقدیم تقریر مراقب الحسابات أو على عـدم نشره في لهذا الإجراء

صحیفتین یومیتین قبل تاریخ عقد الجمعیة العامة المقرر لنظر المیزانیة بها بعشرین یوما على 

أو على عدم تلاوته في الجمعیة العامة أو علـى تخلف حضور الجمعیة العامة أو كان  )٣(الأقل

عا من مراقب لم یتم تعیینـه وفقا للأوضاع والشروط التي نص علیها القانون أو إذا التقریر مرفو 

كان هذا التقریر لم یشتمل على كل العناصر التي حددها القانون أو النظام الأساسي للشركة 

إن كان لا یجوز الاحتیاج بهذا بطلان قرارات الجمعیة العامة بشأن المسائل موضوع التقریر، و 

  .)٤(ة الغیر حسن النیةفي مواجه

وعلى ذلك فلا مفـر مـن دعـوة الجمعیـة العامـة للانعقـاد مـرة أخـرى لمناقشــة الموضـوع مـن 

جدید ولتتخذ قرارها بناء على تقریر مقدم من مراقب الحسـابات وفقا للشروط والأوضاع التي نص 

  .١٩٨١لسنة  ١٥٩م مـن اللائحة التنفیذیة للقانون رق ٢٦٦علیها القانون إعمالا لنص المـادة 

   

                                                           

 .٥٥) د/ حمداالله محمد حمد االله، مراقب الحسابات، مرجع سابق، ص ١(

 .٧٦) د/ فادى توكل، مرجع سابق، ص ٢(

 .٢٢٥لحسابات، مرجع سابق، ص) د/ علی سید قاسم، مراقب ا٣(

 .٤٦٢) د/ أحمد بركات مصطفى، القانون التجاري، مرجع سابق، ص ٤(
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  خاتمة

الحمــد الله رب العــاملین الــرحمن الــرحیم، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة للعــالمین 

سیدنا محمد النبي الأمي الذي جاء رحمة للعالمین صلى االله علیه واله وصحابته إلـى یـوم الـدین، 

خلصـت  ،ة وأئتمانهـاحمایـة أمـوال الشـركوبعد، فهـذه خاتمـة بحثـي عـن دور مراجـع الحسـابات فـي 

  من خلاله لعدد من النتائج والتوصیات:
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  النتائج:

تغیر النظر إلى مفهوم الشركة من نظرة قاصرة إلى كیان خاص یهدف إلى تحقیق الربح  .١

للشركاء والنظر إلى الشركة باعتبارها كیان اقتصادي ذو أثر فاعل على الدولة في محاربة 

یؤثر بصورة واضحة على رغبة الدول في جذب الفساد المالي وعلى الاقتصاد، إذ 

  استثمارات خارجیة.

مهمة مراقب الحسابات هي إبداء الرأي في القوائم المالیة للشركة ومدى تعبیرها عن المركز  .٢

المالي لها ونتائج أعمالها وله في سبیل ذلك الحصول على أدلة الإثبات المناسبة، وهي 

  تها، وحساب الأرباح، والخسائر.مراجعة وفحص حسابات الشركات، ومیزانی

الدور الذي یقوم به مراجع الحسابات لا یقتصر على مراقبة تقییم أصول وخصوم الشركات  .٣

الداخلة في الاندماج، بل یمتد لیشمل كافة عناصر الاندماج وشروطه وقواعده، ومراجعة 

یتناول بصفة خاصة  كافة البیانات التي یشملها مشروع الاندماج، ویُعد تقریراً في هذا الشأن

 تقدیر مقابل الحصة العینیة التي تحصل علیه الشركة المندمجة.

أن الالتزام الواقع على عاتق مراجع الحسابات قد یكون التزاما ببذل عنایة وقد یكون التزاما  .٤

 بتحقیق نتیجة، وذلك كله حسب نوع المخالفة، ولا یمكن اعتبارها التزامات من طبیعة واحدة.

الحسابات یعتبر جهة رقابیة خارجیة أوجدها المشرع من اجل حمایة المساهمین أن مراقب  .٥

في شركات المساهمة لضمان سر داخل الشركة بانتظام ووفقا لإحكام القانون، وعلیه یحظر 

على مراقبي الحسابات إثبات بیانات غیر صحیحة في نشرات الاكتئاب أو التزویر في 

  سجلات الشركة.
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  :التوصیات

همیة بمكان التركیز على نشر التوعیة لدى أصحاب المصالح كافة كالمساهمین من الأ .٦

والمستثمرین والشركات وغیرهم من ذوي العلاقة، حیث إنه من المهم نشر التوعیة لدى 

المساهمین والمستثمرین بأهمیة التزام الشركات بقواعد الحوكمة، وأنها تعتبر من الأصول 

مة التجاریة، فضلاً عن أنها من العوامل غیر الملموسة ذات غیر الملموسة شأنها شأن العلا

 الصلة بالاستدامة.

نوصى بعدم جواز عزل مراقب الحسابات قبل انتهاء مدة تعیینه إلا بناء على حكم یصدر  .٧

القضاء، وذلك لتوفیر الاستقلال والاستقرار اللازمین لكي یمارس مراقب الحسابات رقابة  من

 بمنأى عن أي ضغوط قد تمارس علیه من قبل الإدارة.جدیة وفعالة، ولیكون 

ضرورة النص صراحة في قانون الشركات على تحدید دور مراجع الحسابات في مرحلة  .٨

 الاندماج، وتحدید الواجبات المكلف بها حال اندماج الشركات.

ضرورة تدویر مراقبي الحسابات وتغییرهم من حین لآخر كوسیلة لتعزیز الاستقلالیة في  .٩

لهم، ومساهمة في الحد من حالات التلاعب في تدقیق الحسابات وتحسین نوعیة التدقیق عم

 المحاسبي.

یجب أن یلتزم مراقب الحسابات یرفع نتائج رقابته إلى الجمعیة العامة وعلیه أن یخطر  .١٠

النیابة العامة بكل ما یكتشفه أثناء عمله في الشركة ویقع تحت نصوص التجریم بحسبان أن 

 الالتزام على عاتق المراقب یجعل للنظام رقابته أثر فعال.وضع هذا 
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 قائمة المراجع

 .٢٠١٤د/ أحمد بركات مصطفى، القانون التجاري، منشورات جامعـة أسیوط،  .١

د/ أحمد عادل أبو زید، حوكمة مراقب الحسابات في الشركات مساهمة المقیدة  .٢

 .٢٠١٦بالبورصة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 

مد عبد الرحمن المجالي، المفهوم القانوني لمهمة مراقب الحسابات في الشركة د/ أح .٣

الخاضعة لرقابته وفقا للأنظمة السعودیة، بحث منشور في مجلة الفكر صادرة عن كلیة 

 .۲۰۱٦العدد الثالث عشر،  ،الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة محمد خیضر بسكرة

الشركات الكویتي والمقارن، الجزء الثاني القواعد د/ أحمد عبد الرحمن الملحم، قانون  .٤

 .٢٠١٥ ،مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت ،الخاصة للشركات

 .۲۰۰۰د/ أحمد محمد محرز، الشركات التجاریة، بدون ناشر،  .٥

د/ أحمد میهوب شحاتة إبراهیم، دور حوكمة الشركات في مكافحة الفساد، رسالة  .٦

 .٢٠٢١ ،دكتوراه، حقوق بنها

معاییر المراجعة الملائمة للممارسة المهنیة في مصر، المؤتمر العلمي د/ أحمد نور،  .٧

 .۱۹۹۰للمحاسبة والمراجعة نقابة التجاریین، القاهرة، یونیو سنة 

د/ أمل حسن عبد الباقي، النظام القانوني للعضو المنتدب لشركة المساهمة، رسالة  .٨

 .٢٠٢٣حقوق عین شمس،  ،دكتوراه

اتجاهات تطویر مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في ضوء  د/ تامر خمیس، .٩

 .٢٠١٩ ،التشریعات ذات العلاقة، دار تویته للنشر والتوزیع

د/ حسام الدین عبد الغني الصغیر، النظام القانوني لاندماج الشركات، رسـالة دكتـوراه،  .١٠

 .١٩٨٦حقوق القاهرة، 

كویتي والقانون المقارن، مطبعة د/ حسنى المصري، صنادیق الاستثمار في القانون ال .١١

 .١٩٩٥جامعة الكویت، 

د/ حمد االله محمد حمد االله، الوسیط في القانون التجاري، دار النهضة العربیـة،  .١٢

۲۰۰۸. 

 .١٩٩٤د/ حمد االله محمد حمد االله، مراقب الحسابات، دار النهضة العربیة،  .١٣

مة في ضوء مبادئ د/ حنان عبد العزیز مخلوف، مسئولیة مجلس إدارة شركة المساه .١٤

 .٢٠٠٧حوكمة الشركات، دار النهضة العربیة، 
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د/ خالد عبد المنعم زكى لبیب، الإطار العلمي لمعاییر التكوین الذاتي، ومسئولیة  .١٥

جامعة  ،كلیة تجارة ،مراقب الحسابات، بین النظم الوضعیة والفكر الإسلامي، رسالة دكتوراه

 .١٩٩٦ ،القاهرة

الجمعیات العمومیة ودورها في إدارة شركات المساهمة،  د/ رحاب محمود داخلي على، .١٦

 .٢٠١٥مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، 

د/ سلامة عبد الصانع أمین علم الدین، النظام القانوني لمراقب الحسابات، دار  .١٧

 .٢٠١٥النهضة العربیة، 

 .٢٠١٨ ،د/ سمیحة القلیوبى، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة .١٨

سمیر إسماعیل بن حامد حسن إسماعیل، الاعتبار الشخصي في التعاقد، رسالة د/  .١٩

 .١٩٧٥دكتوراه، جامعة الإسكندریة، 

صالح العوض البلوي، الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة، د/  .٢٠

 .٢٠١٢مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزیع، 

ات التجاریة الكویتي وتعدیلاته، بدون د/ طعمة الشمري، الوسیط في قانون الشرك .٢١

 .۱۹۹۹نـاشر، 

 .٢٠١٣د/ عاشور عبد الجواد عبد الحمید، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة،  .٢٢

 .٢٠٠٦د/ عاطف محمد الفقى، الشركات التجاریة فى القانون المصرى، بدون ناشر،  .٢٣

على الشركة: دراسة  حمایة أقلیة المساهمین في حال الاستحواذ المري، د/ عایض راشد .٢٤

 .٢٠٢٠، ٣١، ع٨مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، مج ،في القانون الكویتي

د/ عبد الونیس محمد عبد الونیس، المسئولیة المدنیة لمراقب الحسابات، رسالة دكتوراه،  .٢٥

 .٢٠١٦حقوق القاهرة، 
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ي الشركات الربیعي، المسؤولیة المدنیة لمراقب الحسابات ف د/ عبیدة عامر مرعي .٢٦

جامعة ، المساهمة: دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة

 .٢٠١٧، ٢كلیة الحقوق، ع - الإسكندریة 

 .٢٠٠٤د/ على أحمد مرسى عثمان، الشركات التجاریة، بدون ناشر،  .٢٧

الحسابات في د/ علی سید قاسم، مراقب الحسابات "دراسة قانونیة مقارنة لدور مراقب  .٢٨

 .١٩٩١شركة مساهمة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

د/ عماد محمد أمین السید، حمایة المساهم في شركة المساهمة، رسالة دكتوراه، جامعة  .٢٩

 .٢٠٠٥عین شمس، 

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملیة  الخصاونة، د/ غیث مصطفى .٣٠

 .٤،٢٠١٦، ج٣١كلیة الشریعة والقانون بطنطا، ع الاندماج ومدى تأثرها بالدمج، مجلة

د/ فادی توکل، دور مراقبي الحسابات الحمایة المساهمین في شركات المساهمة، دار  .٣١

 .٢٠١٣النهضة العربیة، 

د/ فهد محمد الحبیني، مسئولیة أعضاء مجلس إدارة شركات مساهمة عن قرارات  .٣٢

 .٢٠١٢مجلس الإدارة، دار النهضة العربیة، 

ر سعید عدنان، مسئولیة أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین عن إساءة استخدام د/ كوث .٣٣

، ینایر ٨١أموال الشركة وائتمانها، مجلة روح القوانین، كلیة الحقوق جامعة طنطا، عدد 

٢٠١٨. 

د/ محمد تنویر الرافعي، صغار المستثمرین ودور هیئة سوق المال في حمایتهم مقارنة  .٣٤

 .٢٠٠٧ار النهضة العربیة، بأسواق المال الأجنبیة، د
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د/ محمد فرید العریني، د/ جلال وفاء البدري، د/ محمد السید الفقـي، مبـادئ القـانون  .٣٥

 .۱۹۹۸التجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

عیة العمومیة على مراقب الحسابات، مجلة المال د/ محمد محمد عمران، سلطة الجم .٣٦

 .٢٠١٧ ،٥٧٩، المجلد/العدد:عوالتجارة، مصر

د/ محمد محمود كنعان، النظام القانوني لمدقق الحسابات في شركة مساهمة، رسالة  .٣٧

 .٢٠١٩دكتوراه، حقوق المنصورة، 

د/ محمد مصطفى عبد الصادق، الشركات التجاریة في ضوء التشریعات العربیة، دار  .٣٨

 .٢٠١٨الفكر والقانون، 

التشریعات العربیة، دار د/ محمد مصطفى عبد الصادق، الشركات التجاریة في ضوء  .٣٩

 .٢٠١٢الفكر والقانون، 

 .۱۹۸۹د/ محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، دار النهضة العربیة،  .٤٠

د/ محمود مختار بربری، قانون المعاملات التجاریة، الشركات التجاریة، دار النهضة  .٤١

 .٢٠٠٦العربیـة، 

 ،لإصدارات القانونیةالمركز القومي ل ،د/ مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة .٤٢

٢٠١٨. 

 .١٩٩٨د/ مصطفى کمال طه، الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة،   .٤٣

 .۲۰۰٥د/ نادیة محمد معوض، الوسیط في القانون التجاري، بدون ناشر،  .٤٤

د/ هانی صلاح سري الدین، محاضرات في الشركات التجاریـة، دار النهضة العربیة،  .٤٥

۲۰۱۳. 

بادئ القانون التجاري دراسة في قانون المشروع الرأسمالي، د/ هاني محمد دویدار، م .٤٦

 .١٩٩٥دار النهضة العربیة، 

د/ هیا بنت دخیل االله، مسئولیة أعضاء مجلس إدارة الشركة في إطار حوكمة الشركات  .٤٧

 .٢٠١٦وقف للنظام السعودي، دار الفكر والقانون المنصورة، 

ن إدارة شركة مساهمة، رسالة دكتوراه، د/ یاسر إبراهیم الملیجي، المسئولیة المدنیة ع .٤٨

 .٢٠١٧حقوق المنوفیة، 

 


